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:مقـدمـة-1

لقد أظھرت الأھمیة البالغة للمحررات التجاریة في الحیاة الاقتصادیة والدور الذي تؤدیھ في 

المعاملات لاسیما في مجال الأعمال التجاریة، ضرورة توفیر حمایة فعالة لھا ضمانا للقیام بأداء 

.)1(وم مقام النقودوظائفھا الاقتصادیة،وبصفة خاصة وظیفتھا كأداة وفاء في المعاملات التجاریة تق

فمن الملاحظ أن جل المحررات التجاریة كالسفتجة والشیك ھي أداة وفاء مثل النقود، دفع بعض 

الأفراد إلى إساءة استعمالھا بغیة التوصل عن طریقھا إلى الاستیلاء على أموال الغیر، وذلك 

على أداء وظائفھا الاقتصادیة التي بتزویرھا واستعمالھا على النحو الذي یؤدي إلى جعلھا غیر قادرة

وجدت من أجلھا، وحمایة لذلك اتجھ المشرع الجزائري إلى  تجریم فعل التزویر في المحررات 

.)2(التجاریة وتدعیمھ بالجزاء الجنائي وجعلھ جریمة قائمة بذاتھا  لھا أركانھا الخاصة بھا

ولھذا تعتبر جریمة التزویر في المحررات التجاریة  من أھم الموضوعات في قانون العقوبات 

الجزائري نظرا لإخلالھا  بالثقة الواجب توافرھا في ھذا النوع من المحررات ھذا من جھة، ومن 

شأة إذا ما قورنت بجریمة السرقة والقتل، حیث نشأتھا مرتبط بنقدیمة ناحیة أخرى فھي جریمة 

، الأمر الذي )3(وتطور الكتابة ونظام التوثیق وبروز المحررات بنوعیھا التجاریة والعرفیة والرسمیة

استدعى وضع قواعد ونصوص قانونیة رادعة من أجل حمایة الوثائق من العبث في مضمونھا 

.والمحافظة على مصداقیتھا وسلامة تداولھا وبعث الثقة في محتواھا ومضمونھا

أن دراستنا لھذا الموضوع یقتضي منا التطرق إلى الظاھرة الإجرامیة بصفة عامة، حیث كما      

ورغم ھدا التعدد فتكاد أن تتوحد .تتنوع الجرائم المخلة بالثقة العامة و تتعدد في قانون العقوبات

ة ثقة المصلحة القانونیة المعتدى علیھا أو المعرضة لخطر الاعتداء في كافة ھده الجرائم وھي حمای

الأفراد في الأشیاء والقیم والمحررات التي یضفي علیھا المشرع  الجزائري أھمیة قانونیة إذ  تعتبر 

.في الوقت الراھن أداة لا غنى عنھا في تسییر الحیاة الیومیة لأفراد المجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10،ص2006التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة عشر، دار الھومة ، الجزائر،نادیة فوضیل،الأوراق)1(
، ص 21المتعلق بقانون العقوبات الجزائري،العدد 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66أنظر الأمر رقم )2(

23.
محمد أحمد عابدین، قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الإثبات وطرق الطعن علیھا التزویر، منشأة المعارف، )3(

.20، ص 2002الإسكندریة، 
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إن جریمة التزویر في حد ذاتھا ظاھرة اجتماعیة مرتبطة بتواجد الإنسان والمجتمع 

خاصة بھ وبأسالیب غیر مشروعة تكون على وبتطورھما، إذ أن المجرم یلجأ إلى تحقیق مصلحة

فھناك من ،حساب الغیر وفي المقابل یسعى رجال القانون إلى رصد العقاب بالطرق القانونیة لردعھ

الجرائم ما تعتبر تھدیدا حقیقیا على سیادة الدولة ومصالحھا الاقتصادیة ونخص بالذكر جریمة 

.التزویر في المحررات التجاریة

كزنا في دراستنا على ھذا النوع من الجرائم باعتبارھا تدخل في نطاق الجریمة لذلك ر

المنظمة، وما یبرر ذلك أن جریمة التزویر بمختلف أنواعھا ترتكب من طرف جھد جماعات منظمة 

التي تستخدم الأسالیب المتقدمة في ارتكابھا و ترویجھا، بغیة انتھاك الثقة العامة التي یحرص النظام 

وني على توافرھا تحقیقا لأمن واستقرار الجماعة وإقامة العدل بین الناس عن طریق أداة التجریم القان

بأنھا مخالفة لقاعدة من قواعد القانون :وعلیھ یمكن تعریف الجریمة في مدلولھا القانوني.والعقاب

.)1(المعمول بھا سواء كانت تلك القواعد من القانون الجنائي أو غیره من القوانین

وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یحدد مفھوم جریمة التزویر في المحررات 

وبالأخص المحررات التجاریة، لكن من خلال ما نص عنھ في قانون العقوبات، نستنتج أن التزویر 

في المحررات ھو تغییر الحقیقة بقصد الغش في محرر ما سواء كان  تجاري أو مصرفي أو عرفي 

مما یترتب على ذلك أن جریمة التزویر في .)2(رسمي  بإحدى الطرق التي نص علیھا القانونأو 

مادي ومعنوي وخصائص تمیزھا عن غیرھا :المحررات التجاریة كباقي الجرائم تتكون من ركنین

.)3(متمثلة في المحرر وتغییر الحقیقة التي ینشأ عنھا الضرراللھا عناصر كما أن من الجرائم، 

على ھذا الأساس مع إدراك خطورة وسھولة ارتكاب أشكال ھذه الجریمة، نجد أن موضوع 

حداثة استخدام أسالیب ھذه الجریمة :فمن الناحیة العلمیةالتزویر یكتسب أھمیة علمیة وعملیة كبرى،

ن وطرق ارتكابھا جعلت الدول ومن بینھا الجزائر تحض باھتمام كبیر بمكافحتھا حتى العدید م

.)4(المنظمات الدولیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.18،  ص 2008أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الأول، دار الھومة، الجزائر،)1(
.من قانون العقوبات الجزائري219و 216أنظر المادة )2(
الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزءدردوس مكي، القانون الجن)3(

.38، ص2005قسنطینة، 
المتضمن الانضمام إلى الاتفاقیة الجمركیة 1988یولیو26المؤرخ في 143-88المرسوم الرئاسي رقم )4(

، 1975نوفمبر 14لجنیف في المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر النقل الدولي عبر الطرق المبرمة 
.154، ص 30، العدد 1988یولیو 23ر .ج
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بحیث خصص لھا خبراء فنیین ومراكز البحث لكشف التزویر والقیام بتجارب عملیة على القیم 

والأشیاء والمحررات المزورة وربما كان النقاش العلمي الدائر حول مشكلة التزویر المتقن رغم 

دراستنا لموضوع التزویر ھو محاولة منا لإلقاء نظرة سریعة على المستجدات وسائلھ التقلیدیة جعل

.الإجرامیة في المجتمع الجزائري بصفة خاصة والعالم بصفة عامة

كذلك التزاید الرھیب والمثیر لجریمة التزویر في المحررات التجاریة بشتى أنواعھا، وھذا ما 

القضائیة ویرجع ذلك في رأینا إلى الاستغلال السلبي للثورة نلاحظھ على مستوى المحاكم والمجالس 

.)1(الخ...التكنولوجیة خاصة بالنسبة لوسائل الطباعة الحدیثة و أجھزة الكمبیوتر

أما من الناحیة العملیة فجریمة التزویر تفسر لنا عن مدى اھتمام رجال القانون ومصالح الأمن 

ي تقوم بھا عصابات منظمة، والدلیل على ذلك عصرنة جھاز بالكشف عن مصدر ھذه الجریمة الت

الشرطة بتزوید المخابر بمختلف الوسائل المتطورة لتسھیل الوصول إلى المجرمین من أجل توقیع 

ضف إلى ذلك القیمة التي تلعبھا المحررات في مجتمعنا من حیث استقرار الحقوق .)2(العقاب علیھم

لتجاریة ، مما یجعل أي مساس بھا یعتبر تعرضا لثقة المجتمع في وحمایتھا خاصة منھا المحررات ا

فالمكانة التي تحتلھا المحررات سواء منھا الرسمیة أو العرفیة في الإثبات سواء كان .ھده المحررات

منھا المدني أو الجزائي ناتج عن ازدواجیة القواعد القانونیة فیما یخص ھده الجریمة والتي أخضعھا 

.)3(م جزائیة وأخرى مدنیةالمشرع لأحكا

الموضوع وتناولھ بالدراسة والبحث لم یأتي بالصدفة بل جاء بعد وراء اختیارنا لھذا إن السبب 

اھتمام كبیر بأھمیة مضمون ھذه الجریمة ونتائجھا ، یكمن في أن أغلب المؤلفین لم یتناولوا ھذه 

ق بھا، لھذا بذلت ما في وسعي من أجل أن أقوم الجریمة بالدراسة والبحث  من أجل تبیان كل ما یتعل

بدراسة تحلیلیة تحتوي على جمیع جوانب وصور ھذه الجریمة، حتى تتم مكافحتھا ومعالجتھا ھذا من 

جھة، ومن جھة أخرى فان فصل دعوى التزویر لھ أھمیة خاصة في إعطاء الثقة في المحررات 

بھا والقیام بأعمال تضعف من قیمتھا، وتؤدي إلى ، وزجر الناس من استغلالھا والتلاعب)3(التجاریة

.إضعاف الثقة الواجب توافرھا في المعاملات التجاریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.37، ص 2008إیھاب فوزي السقا، التزویر في المحررات الالكترونیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي ، )1(
.64، ص 2007نصر الدین مروك ،النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار الھومة،الجزائر،)2(
فرج علواني ھلیل، جرائم التزییف والتزویر والطعن بالتزویر وإجراءاتھ، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )3(

.19، ص1993
.118، ص2008، دار الھدى، نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول)4(
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جریمة التزویر في المحررات أركان ، وبغیة تحدید طلاقا من طبیعة الدراسة وأھدافھاان

وإبراز ما ،وموقف المشرع الجزائري منھاوإجراءات الطعن فیھا والجزاءات المقررة لھاالتجاریة

ماھي :تطرح الاشكالیة التالیة.یتصل بھا من أحكام في التشریع الجزائري مقارنة بالتشریع الفرنسي

التدابیر القانونیة المتخدة من قبل المشرع الجزائري لمكافحة جریمة التزویر في المحررات التجاریة؟ 

.وما مدى تجسید ھذه التدابیر على أرض الواقع؟

من خلال خطة متكونة من فصلین، حیث سنتناول في الاجابة عن ھذه الاشكالیة سنحاول 

الفصل الأول إلى تبیان خصائص وأركان جریمة التزویر في المحررات التجاریة، أما الفصل الثاني 

.قمع جریمة التزویر في المحررات التجاریةواجراءات فخصصناه لدراسة طرق
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في المحررات التجاریةجریمة التزویروأركانخصائص:الأولفصلال

والتي ، )1("جرائم التزویر"عموما في الفصل السابع بعنوان "التزویر"لفظلقد ورد ذكر

جرائم تقلید أختام الدولة و،جرائم تزویر النقود، وھيقسمھا المشرع الجزائري إلى أربعة مجموعات

أما عن .لمحررات وأخیرا جریمة شھادة الزورجرائم التزویر في اووالدمغات والطوابع والعلامات، 

 في تزویرالجریمة جرائم تزویر المحررات وبالأخص موضوع بحثنا الیوم فقد خصصناه لدراسة

، شھاداتالالعرفیة والرسمیة وومقارنتھا بباقي المحررات الأخرى بما فیھا ،المحررات التجاریة

.)2(الجرائم تنتمي إلى فئة الجرائم المخلة بالثقة العامةا النوع من تجدر الإشارة إلى أن ھذحیث 

من الجرائم الخطرة، التي تحتاج التجاریةفي المحرراتالتزویرجریمةتعدوعلى العموم

في معالجتھا إلى عنایة خاصة بسبب تنوع وتعدد طرق التزویر فیھا، وتشابھا مع أنواع أخرى من 

.)3(یعد الضرر فیھا عنصرا ھاما لقیام ھذا النوع من الجریمة، إذالجرائم 

مضمون  المحرر أو أي تزویر في فإن المشرع الجزائري اعتبر أن كل تغییر فيمن ھذا

فیما یخصاء على سلطة الدولةاعتدمن جھةبالتالي فھوو,حتواه یعتبر مساسا بالثقة العامةم

مما , مصالح الأفرادعلى حقوق وتعدي من جھة أخرى كما أنھ ,تعاملاتھا بالمحررات مع الأفراد

الواقع علیھ التغییر أو التزویر على الذي یختلف باختلاف نوع المحرر، یستوجب معھ توقیع العقاب

,عامالجزائري حمایة قانونیة للمحرر بوجھ قانون العقوباترقد أقا لذ.)4(كل شخص یقوم بھذا الفعل

لا بعث الطمأنینة في النفوس لما لھ من خصائصیكذا لكونھ و,الإثباتأھم وسائلمن باعتباره یعد

.الأدلةتتوفر في بقیة 

حیث نتناول في المبحث ،مبحثینإلىنا تقسیم موضوع بحثنا انطلاقا مما سبق ذكره ارتأی

طرق إلى خصائصھا لك من خلال التوذفي المحررات بشكل عام الأول مفھوم جریمة التزویر

أركان جریمة فقد خصصناه لدراسة وھو موضوع دراستناالمبحث الثانيأما.وأھمیتھا وصورھا

.حررات التجاریة بنوعیھ الركن المادي والركن المعنويالتزویر في الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79، ص 1998، الجزائر،قصر الكتاب ،في الجزائر ، شرح المصطلحات القانونیةابتسام القرام)1(
.23، ص 21بقانون العقوبات الجزائري،العدد المتعلق1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الامر  رقم )2(

)3(M,VERON, Droit Pénal Spécial, 7
éme

éd, Dalloz, Paris, 2007, p 185.)3(

ص،1991،الإسكندریةجامعة  ،الأولىالطبعة ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،فتوح عبد الله الشاذلي)4(
212.
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المحرراتفي  التزویرصورخصائص و:الأولبحثالم

ككل جریمة بخصائص تمیزھا عن غیرھا بشكل عامتمتاز جریمة  التزویر في المحررات

حیث إنھا جریمة قدیمة كقدم ، باعتبارھا تخل بالثقة العامة واقتصاد الدولة وسیادتھا،من الجرائم

الجرائم ھو طمعھ ا النوع من مثل ھذیؤدي بالإنسان إلى ارتكابأھم ماإذالإنسان على الأرض،

.المفرط وغایتھ في التملك  وفرض سیطرتھ على الناس

لم یعطي تعریف محددا لجریمة التزویرن قانون العقوبات الجزائريتجدر الإشارة أو

وإنما أشار إلیھ من خلال أفعال المادیة في ،)1(وبالأخص جریمة التزویر في المحررات التجاریة

لك نھج قانون العقوبات سالكا بذ،المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائريالنصوص القانونیة 

.القانون السعوديلقانون المصري واالفرنسي القدیم  وبعض القوانین العربیة مثل 

التزویراھیةم: الأولمطلبال

ΔΑόѧλفي  تعتبر جریمة التزویر �ΕέέѧΣϣϟϑ ѧϳέόΗϟˬ�ϑ έѧϋ�ϥѧϣ�Ώέѧόϟ�˯ΎѧϬϘϔϟ�ϥѧϣ�ϙΎѧϧϬϓ

�Ϫϧ́ѧη�ϥѧϣ�ϥϭϧΎѧϘϟ�ΎѧϬϳϠϋ�ι:جریمة التزویر بأنھا ѧϧ�ϲѧΗϟ�ϕέѧρϟ�ϯ ΩѧΣΈΑ�έέѧΣϣ�ϲѧϓ�ΔѧϘϳϘΣϟ�έѧϳϳϐΗ

.المحرر المزور فیما أعد لھبنیة استعمالضرر ومقترنإحداث 

�ϑحیث ѧγϭϳ�έϭΗϛΩѧϟ�ΎϬϓέϋΎѧϬϧ́Α�ν ϳѧΑϷ:·�ϭ�ΏΫѧϛϟ�ϥϳϳί ѧΗ�ϭ�ΔѧϘϳϘΣϟ�έѧϳϳϐΗ�ϝѧρΎΑϟ�α ΎѧΑϟ

ΕέέѧΣϣϟϩΩΎѧϔϣ�ϝϭϷˬد أورد تعریفین لجریمة تزویرأما الأستاذ جندي عبد الملك فق.)2(ثوب الحق

ΏΑѧγϳ�ϥ�Ϫϧ́ѧη�ϥѧϣ�ϥϭϧΎѧϘϟ�ΎѧϬϧϳΑ�ϲѧΗϟ�ϕέѧρϟ�ϯ ΩѧΣΈΑ�έέѧΣϣ�ϲѧϓ�ε ѧϐϟ�Ωѧλ ϘΑ�ΔϘϳϘΣϟ�έϳϳϐΗ�έέѧο

�έѧϳϳϐΗ�έέѧΣϣ�ϲϓ�ε:والتعریف الثاني مضمونھ أن التزویرللغیر، ϐϟ�Ωλ ϘΑ�ΔϘϳϘΣϟ�έϳϳϐΗ�ϥϣ�ϥϭϛΗϳ

.)3(واقعا على شيء  مما أعد ھدا المحرر لإثباتھ ومن شأنھ أن یسبب ضرر للغیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل من ارتكب تزویرا ":تنص2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06رقم تحت ، ق ع جمن 219المادة )1(

شرع في ذلك أوالمصرفیة  أو في المحررات التجاریة 216بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 
...."دج100.000الى 20.000خمس سنوات وبغرامة من إلىیعاقب بالحبس من سنة 

یة كلیة الحقوق، دار المطبوعات الجامعوالقانون،یوسف الأبیض، بحوث التزییف والتزویر بین الحقیقة )2(
.84، ص2006الإسكندریة، 

منشورات الثاني،، الجزءجرائم الجنایات والجنح ضد الملك العامالموسوعة الجنائیة، المالك،جندي عبد )3(
.185، ص2004، لبنان، الحلبي للحقوق
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تعریفھا في التشریع الفرنسي:الفرع الاول

ع شيء مشابھ لمحرر أو علامات ار أو اصطنیزوتف أو یزیتد أو یقلتلحقیقة كل ل ایعد تغییر

والتعامل بھ لتحقیق الغایة قصد بھ استعمال الشيء المزور یف المزورالمحررأما استعمال.صحیحة

ا الأخیرقد یقع ھذف ،ا تعتبر جریمة استعمال المزور مستقلة عن جریمة التزویرولھذ، )1(من التزویر

،من قانون العقوبات الجزائري216واردة على سبیل الحصر في المادة البالطرق المادیة والمعنویة  

.بینما الاستعمال فھو یقع بأي طریقة یدفعھ للتعامل بھ

بأنھ تغییر الحقیقة فنجده قد عرف تزویر المحرر،)2(ر أنھ بالرجوع إلى الفقھ الفرنسيغی

وھو نفس ،للغیرامن شأنھ أن یسبب ضررما بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون 

1336-92رقم تحت العقوبات الفرنسيقانونالفرنسي بموجب مشرعالانتھجھالموقف الذي 

تغییر كل في محرر ایشكل تزویربأنھ 1-441تنص المادة إذ.1992دیسمبر16المؤرخ في 

 ةوسیلة كانت  وینصب على محرر أو على أی ةوینجز بأی،احتیالي للحقیقة من شأنھ إحداث ضرر

یكون موضوعھا أو یكون من أثارھا إقامة الدلیل على حق أو واقعة ذات ،دعامة للتعبیر عن الأفكار

.)3(النتائج القانونیة

وھو ینطبق  عموما على جریمة ،الإطلاقھذا التعریف من أحدث التعریفات وأشملھا على 

في نقطة واحدة وھي حدوث التزویر على ماعدالقانون الجزائري المنصوص علیھا في االتزویر 

443الذي سلكھ المشرع السوري في نص المادة وھو نفس المنھج الدعائم الحدیثة لتلقي البیانات،

.)4(من قانون العقوبات السوري

خصائص جریمة التزویر  :الفرع الثاني

إن لجریمة التزویر عدة خصائص تمیزھا عن باقي الجرائم الأخرى، وذلك نظرا لإخلالھا بالثقة 

العامة، ومساسھا بأمن واقتصاد الدولة، وتأثیرھا على الأفراد ومعاملاتھم القانونیة والإداریة من جھة 

:وتكمن ھذه الخصائص فیما یلي .أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2004مازن الحنبلي، شرح جرائم التزویـر والتزییف والتقلید، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیـة، دمشق، )1(
.12و11ص 

)2( M, VERON, Droit Pénal Des Affaires, Dalloz,4
éme

éd, Paris, 2000, P 137.
)3( Art. 441-1 C.Pén.fr" : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de

nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit
ou tout autre support d’expression de la pansée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

التزویر ھو تحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع و البیانات التي ":من قانون العقوبات السوري443المادة )4(
".یراد اثباتھا بصك مخطوط یحتج بھما  یمكنان ینجم عن ھدا الأخیر ضرر مادي او معنوي
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جریمة ذات طابع دوليھي:أولا
وذلك بسبب ،ما یمیز جریمة التزویر عن غیرھا من الجرائم ھو طابعھا الدوليأھم لعل 

الاجتماعیة والثقافیة بین الدول، ومع وار العالم والمبادلات الاقتصادیة الاتصالات السریعة بین أقط
السلطات ، أصبح من الضروري قیام م الحدیثلالعاانتشار المعلومة العلمیة بشكل سریع على مستوى 

، بغیة تحقیق الأمن مرتكبیھاكلمكافحتھا والعقاب علیھا وملاحقةوبالاھتمام بھاالمعنیة في كل دولة
:ظھور ھدا النوع من الجرائم ما یلي إلىلعل ما ساعدو.والاستقرار في البلاد

العالم ببعضھا البعض اقتصادیا انتشار طرق المواصلات وسرعتھا بشكل یربط دول -
وسیلة مبادلات دولیة لھا أسعار محددة في أصبحت حالیا عملة كل دولةإذ .واجتماعیا

تأثیر على قیمتھا في تلك الأسواق،یشكل، مما جعل الاعتداء علیھا مالیة العالمیةسواق الالأ
بین الدول تتعدى حدود الوظیفة الاقتصادیة للنقود من حیث كونھا وسیلة مبادلة بالرغم أن 
.)1(الدولة نفسھا

عصابات التزویر والتزییف تتكون من أفراد ینتمون إلى جنسیات مختلفة وقد انتشرت ھذه -
العصابات التي اھتمت بتزویر العملة ذات القدرة الشرائیة العالمیة مثل العملات الأمریكیة، 

ففي الغالب عملیات .)2(بالنقد الأجنبيالتي یتم تزویرھا في بلد أخر یكون ممنوع فیھ التعامل
التزویر تتم في بلاد أخرى حتى یبعد المزیفون الشبھات عن أنفسھم ویكونوا في مأمن من 

.اكتشاف مصدر إنتاجھم الرئیس بسھولة

تزییف في الأو تزویرالإن جرائم التزویر والتزییف لا تشكل خطرا على الدولة التي تم -
محرراتھا أو عملاتھا فحسب، بل إن تأثیرھا یمتد لیشمل الدولة التي وقع التزییف إحدى

علاقات الاقتصادیة ال علىحقیقیا خطرا كلشیوھذا ما وممتلكاتھاوالتزویر على أرضھا
.الدولبین

جریمة التزویر جریمة اقتصادیة :ثانیا 
تزویر النقود لك من خلال یظھر ذكبیرة، ولاقتصاد الوطني بدرجة باتمس جریمة التزویر 

ھذه وفقدانیترتب على ذلك ظھور أزمة اقتصادیة ،بحیث إذا انتشرت النقود المزورة بإحدى الدول
في عملتھا سواء داخلیا في التعامل بین الأفراد أو خارجیا في التعامل مع الدول، الثقةالدولة 

أنھا ذلك ،جریمة مساھمةكأنھا تعتبر  كما ،)1(وللدخل الوطنيارد المالیةلمول اإھداربالتالي و
تنفیذھا یحتاج إلى استخدام عدد كبیر من الأفراد أن إذ،ترتكب بمعرفة ومساعدة عصابات منظمة

.ذوي الخبرة الفنیة والعلمیة

العصرجریمة التزویر من جرائم: ثالثا      
المجرم بعقلھ استعانةتقتضي من جرائم عنف إلى جرائم ،في العصر الحدیثتحولت الجرائم

تطور وانتشار العلوم الحدیثة والفنون لك ھولعل سبب ذو،أكثر من عضلاتھ في ارتكاب الجریمة
، كما أن حداثة الأسالیب المستعملة وطرق ارتكابھا، جعلت الدول بأنواعھاووسائل الطباعة الحدیثة 

الجزائر تھتم وبشكل كبیر بمكافحتھا عن طریق الانضمام إلى المنظمات الدولیة ومن بینھا 
نظرة سریعة على ا منھا إلقاءلك ذو،والبحث عنھاوتخصیص مراكز وخبراء فنیین للكشف

في المجتمع الجزائريالإجرامیةالمستجدات 

  مصر الحقیقة والقانون، دار المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق،یوسف الأبیض، بحوث التزییف والتزویر بین)1(
.91و89، ص 2006

.298، ص 1998عبد المنعم سلیمان، قانون العقوبات و الجرائم العامة، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،)2(
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  علمي جریمة ذات طابع تقني:رابعا

واستعمال المزور تعتمد على المعلومات والمعارف الفنیة والتكنولوجیة التي جریمة التزویر 

فرضھا التقدم الحضاري للمدینة الحدیثة، ویتطلب ارتكابھا تجنید مختلف العلوم التقنیة والفنیة 

والصناعیة، فھي تستلزم تخصص وتفنن المصور والرسام والحفار والسباك وغیرھم من ذوي 

سي في التزاید الرھیب ولعل السبب الرئی.تخصصة، كما أنھا تحتاج لعملیات ذھنیةالمھارات الفنیة الم

ھو الاستغلال السلبي للثورة التكنولوجیة خاصة بالنسبة لوسائل الإجراما النوع من والمثیر لھذ

)2(الطباعة الحدیثة وأجھزة الكمبیوتر
.

أھمیة الدراسة :الثالثالفرع 

تعد جریمة التزویر في المحررات تبعا  لدرجة خطورتھا على كل دولة من الجرائم ذات 

الأھمیة الكبرى، لھذا خصصت الدولة كل الإمكانیات العلمیة والتقنیة والأمنیة من أجل مكافحتھا 

والقضاء علیھا، ویظھر ذلك من خلال تخصیص خبراء لفحص ھذه المستندات والعملات المزورة 

.جال الأمن المكلفین بمتابعة الجناة والقضاء علیھموتخصیص ر

حیث یلاحظ في الآونة الأخیرة انتشارا رھیبا لھذه الجریمة، إذ تعتبر من أخطر الجرائم المخلة 

كما تجدر الإشارة أن المحاكم .الخ.......بالثقة العامة مقارنة بجرائم النصب والتھریب والاختلاس

لو في كل جلسة من قضایا جرائم التزویر سواء أكانت محررات تجاریة أو والمجالس لا تكاد تخ

.عرفیة أو غیرھا من المحررات الأخرى

  ـــــــــــــــــــــــــ

دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، وإجراءاتھتزویر والطعن بالتزویر ، جرائم التزییف والھلیلعلوانيجفر)1(

.19ص ،1993

عام من الوجھة الفنیة أحمد أبو الروس، قانون جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال ال)2(

.482ص ،1997،  المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، والقانونیة
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:التالیةھمیة دراسة ھذه الجریمة من خلال النقاطتظھر أ،وبالتالي انطلاقا مما سبق ذكره

تعتبر جریمة التزویر في حد ذاتھا اعتداء على سیادة الدولة صاحبة الحق، لأنھا ھي الجھة الوحیدة -
المختصة في إصدار العملات ولا ینازعھا في ذلك أي سلطة أخرى ، كما أن تزویر المستندات 

قتصادیة لالسیادة الدولة ومصالحھا السیاسیة واإھداروالمحررات والدمغات وأختام الدولة بمثابة 
وتضیع ،خلال بالذمة المالیة للدولة صاحبة الحقالإ،تحدث عملیة تزویر النقودوالإداریة والأمنیة، إذ

علیھا فرص الربح وفوائد الإصدار وكذلك الإخلال بالثقة العامة المفروض توافرھا في العملة 
.المتداولة

ون العملة المزورة بحسن لقلأفراد الذین یتتشكل عملیة التزویر اعتداءا على الذمة المالیة الخاصة با-
ما تحدثھ ھذه العملات من اضطراب في المعاملات لنیة ومن ثم تسبب لھم خسائر مادیة، نتیجة لذلك و

قدبین الناس فیما یخص العملات المزورة، وكذلك زعزعة الثقة في المستندات والمحررات التي
.)1(تلحق ضررا بمصالح الدولة والأفراد

إن ما یتطلبھ لارتكاب ھذه الجریمة من خطوات ومراحل متعددة ومھارات فنیة أو صناعیة معینة -
قد یمتد أثر ھذه الجریمة إلى أكثر من دولة كما  ،وخطورة خاصة قد لا تتوفر في الجرائم الأخرى

.)2(بقصد الإساءة أو الانتقام كنوع من الحرب الاقتصادیة

في المحرراتتزویرالصور :الثانيالمطلب 
المشرع الجزائري قد فرق بین التزویر في أن عند التطرق لجریمة التزویر في المحررات نجد 

إذالمحررات التجاریة التي اعتبرھا جنحة والتزویر في المحررات الرسمیة التي اعتبرھا جنایة،
حقیقة، ومن ھذا المنطلق فان یرجع ذلك لثقة الناس والتجار بكلا المحررین والتي یعتبرونھا عنوانا لل

بادئ الأمر سنتناول التزویر في المحررات التجاریة ثم تزویرھا أشد ، الضرر الذي ینشأ عن
.التزویر في المحررات الأخرى

العرفیةوالتزویر في المحررات التجاریة :الفرع الأول

ة أو العرفیة أن یتم تجاریالاتمحررالالتزویر في جریمةقیام ل المشرع الجزائري شترط لقد ا
لاسیما ،)1(العقوبات الجزائري قانونالمنصوص علیھا فيإحدى الطرق المادیة أو المعنویة بذلك 

، وتجدر حینما أخضعھا لنظام قانوني خاص بھا ولعقوبات  صارمةمنھ220و219المادتان 
من معھ ختلفانتو،هیث طرق تزویرتفق مع المحررات الرسمیة من حت الجریمتین كلاالإشارة أن 
.تھاوعقوبالجریمةحیث محل

  ةالتجاریاتالمحرر:أولا
نجدھا لم تحدد التزویر في المحررات التجاریة،ب النصوص القانونیة الخاصةبالرجوع إلى 

لھا، لكن من أجل التفرقة بینھا  الحصريالمحررات التجاریة خشیة التعداد بلمقصود اامصراحة 

،)2(العرفیةأي غیر الرسمیة أو ما یعرف ،وبین تلك المحررات التي لم تكتسب ھذه الصفة

.367، ص 2006ر، النشر الإسكندریة، مصرالجنائي، داعبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي الفني والبحث )1(
.482فرج علواني ھلیل،المرجع السابق، ص)2(
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بد من توضیح معالم ، فلا....من المحررات الخاصة كالرسمیة أو العمومیة والشھادات والوثائق

.المحررات التجاریة حتى نمیزھا عن غیرھا من المحررات

المحررات الصادرة عن الأشخاص الطبیعیة أو رفھا جانب من الفقھ العربي بأنھا تلكع حیث

لك البنوك لقطاع العام أو القطاع الخاص وكذالمعنویة وھم التجار والشركات التجاریة سواء التابعة ل

.)3(حیث تكون ممضاة من طرف محرریھا أو مختومة من قبلھمبمختلف أنواعھا،

أنھ  یستخلص من القضاء الجزائري أن مفھوم المحرر التجاري یتسع لیشمل الوثائق غیر

effet"التالیة الأوراق التجاریة de commerce " كالسفتجة"lettre de change"الشیك

"cheque" السند لأمر"billet a ordre"  سندات الشحن"connaissements" و إیصالات

الفواتیر حتى وان كانت مزورة أو كانت صورة مطابقة للأصل متى وأیضا "warrants"الخزن

.قدمت للمحكمة حال فصلھا في دعوى تجاریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
337ص ،2008الجزائر،،الھومةدار أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، )1(
.
محمد أحمد عابدین، قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الإثبات وطرق الطعن علیھا التزویر، منشأة المعارف، )2(

.20، ص 2002الإسكندریة، 
الجامعیة،دیوان المطبوعات الثاني،دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء)3(

.78، ص2005قسنطینة، 
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livre"كما تعد الدفاتر التجاریة de commerce" محررات تجاریة بین التجار دون التمییز بین

.)1(الدفاتر التي یفرض مسكھا وتلك التي یكون مسكھا اختیاریا

ا المجال فبالإضافة إلى الأوراق التجاریة قد توسع في ھذتجدر الإشارة إلى أن الفقھ  الفرنسيو

فیما بینھم یتبادلونھاوالدفاتر التجاریة  نجد المحررات المتعلقة بالتجارة التي یصدرھا التجار أو 

"وأیضا التبادلات بین التجار كالحسابات وأوراق الدفع،كالمراسلات عن طریق التلغرام

feuille de paiement des salaires des ouvriers"الحسابات السنویة ،كشوفات رواتب العمال

"bilan"في حین قضى ،كذلك الحال بالنسبة لمحضر مداولات الجمعیات العامة للشركات التجاریةو

إلا إذا كان محلھا ،سندات الخزن لا تعد محررات تجاریةوتجاریة مثل سندات الشحن الوراق الأبأن 

أما بالنسبة للشیك فاكتفى .عملا تجاریا أو كانت محررة من طرف تاجر أو شخص انتحل ھده الصفة

.)2(بالقول بأنھ یخضع لنظام خاص بھ

عن المحكمة العلیا فیما یخص التزویر في المحررات المصرفیة جاء ر جزائيحیث صدر قرا

لجریمة التزویر في المحررات المصرفیة یشكل بدوره الإثباتعدم مناقشة وسائل ...........":فیھ 

من جدید على القضاة، ذلك أن قضاة وإحالتھة الحال  نقضھ یستوجب بطبیع،قصور في التسبییب

في على حیثیات قرار المحكمة العلیا والذي لم یفصل الإحالةالمجلس لما أسسو قضائھم بالإدانة بعد 

الموجودة بالملف  والمثبتة لوجود الإثباتوسائل فیھافي نقطة قانونیة لم یناقشوافقطالموضوع، بل

أي یجب مناقشة ")3(........التھمة یكونون قد جانبوا الصواب مما یتعین التصریح بنقض القرار 

.وسائل الاثبات في التزویر للمحرر المصرفي

المحررات العرفیة :ثانیا

السندات العرفیة كما سبق القول ھي نوع من أدلة الإثبات الكتابیة، یحررھا الأطراف 

بمعرفتھم وقد جرى التعامل فیھا مابین الأفراد حتى في بعض التصرفات التي یشترط فیھا القانون 

حجیتھ، بعدة مراحل انعكست على قوتھ ومر المحرر العرفي في مجال الإثباتفقد شكلیة معینة، لذلك 

وذلك بسبب انتقال المشرع الجزائري من مبدأ الرضائیة إلى مبدأ الشكلیة في بعض التصرفات 

.القانونیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.413أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(

(2) M, DELMAS ,Droit Pénal Des Affaires, Presse universitaire, Paris, 1973, P 68.

، غرفة الجنح والمخالفات،المحكمة 29/11/2006، صادر بتاریخ 369900أنظر قرار جزائي تحت رقم (3)
.96،ص2006العلیا، الجزائر،
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كل ورقة تصدر من شخص دون أن یتدخل موظف عام في تحریرھا متى ھوالمحرر العرفيف     

هأثارأن یكون المحرر صحیحا وسلیما لكي یرتب المشرع شترطاإذ ،)1(ة في الإثبات یكان لھا حج

غیر تكون قد وممن یحتج بھا موقعة،معدة مسبقا للإثباتالن المحررات العرفیة قد تكووانونیة،ق

.ففي ھده الحالة تستمد حجیتھا من القانون الذي یرتقى بھا إلى مرتبة أدلة الإثبات،ذلك

صفة خاصة في  العرفیةفي جریمة تزویر المحرراتالجزائريیشترط القانونكما لا      

التوقیع بل مجرد ،المحرر، كأن یكون المحرر صالحا لإثبات حق أو تخالص أو صفة أو حالة قانونیة

،وأمثلتھا عدیدةیعد من قبیل التزویر في محررات عرفیة،بإمضاء مزور على شكوى أو رسالة

العقود العرفیة وسندات المدیونیة، المخالصات والبرقیات والخطابات فمثلا إذا كانت الورقة أو ك

.)2(المحرر العرفي من العقود التبادلیة كعقد البیع أو الإیجار فوجب أن یوقعھ الطرفان

ن لھا قیمة دون التوقیع وإذ أن ھناك أوراقا عرفیة قد تك،لكن ھذا لا نأخذه على إطلاقھ العام

بل یمكن أن تحصل ،لیس من الضروري أن تتم التوقیعات جمیعھا في وقت واحدمع العلم أنھ علیھا، 

وعلى ذلك فإن حجیة واللقب بكامل حروفھ،یكون التوقیع شاملا للاسم بشرط أن في أوقات متتابعة، 

.)3(بصمة أصبعبصمة الختم أو الإمضاء أوعن طریق الورقة العرفیة تتمثل في التوقیع وحده،

الادعاء بالتزویر في المحرر العرفي-1

التزویر ھنا إما یكون موضوعا لدعوى عمومیة تقیمھا النیابة ف ،یتعلق الأمر ھنا بموضوع المستند

صحة وإما أن تكون موضوعًا لدعوى مدنیة كاستثناء من أجل إثبات عدم,العامة أمام المحاكم الجزائیة

الحقیقةعلى اعتبار أن التزویر في ھدا المجال ھو تغییر، المقدم فیھا لإسقاط حجیتھ في الإثباتالمحرر

في محرر بإحدى الطرق التي حددھا القانون تغییرا من شانھ الإضرار بالغیر كما قد یكون الادعاء 

على التزویر في بالتزویر مجال دعوى أصلیة مستقلة أو یكون محل دفع في دعوى قائمة كما نصت 

التى 178الى175المحررات العرفیة وفق التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المواد من 

.نصت على ضرورة تحدید أوجھ  التزویر في العریضة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2الطبعة،دار الفكر والقانون.الاجتھادات القضائیةلمحررات الرسمیة والعرفیة في ضوء ا.م فودة یعبد الحك)1(

.53ص، 2006مصر،
یعتبر العقد "التي  تنص 1988ماي  03المؤرخ في 88/14من ق م تحت  رقم 1مكرر 326المادة أنظر)2(

كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل غیر الرسمي بسبب عدم كفاءة وأھلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل 
"الأطراف

.467فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق، ص )3(
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كون كل واحد منھما یراد بھ الوصول لمعرفة إن كان الطعن بالتزویر مع مضاھاة الخطوط، ویتفق 

...ارنة بالمستندات  الخبرةوطرق الإثبات فیھما واحدة كالمق. لالمحرر المقدم في الدعوى صحیحا أم ا

، غیر أنھما یختلفان في نقطةمستبعدالمحرر مقبول في الملف أو كان إذاما النتیجة ھي الوصول إلخ، و

اتھام یؤدي ثبوتھ إلى ھوأما الادعاء بالتزویر ف،)1(لیس فیھ اتھام من مدعیھالذيالإنكارواحدة ألا وھي

ائیة، لذلك ألزم المشرع القاضي قبل الأمر بالتحقق في الادعاء مسؤولیة المتمسك بالمحرر مسؤولیة جز

بالتزویر استدعاء الطرف الذي قدم المحرر لیصرح ما إن كان یتمسك بھ أم لا صراحة،وإذا سكت یستبعد 

.المحرر لأن المشرع اعتبر السكوت عن استعمال المحرر في الدعوى تنازلا من المستعمل لھ

ما یفقد الخصم حقھ في الإنكار كمناقشة موضوع عندللادعاء بالتزویر یلجأفي اغلب الحالات

والتزویر یعتبر .النزاع من الخصم الذي یطعن في الحجیة، أو في حالة المحرر العرفي المصادق علیھ

واقعة مادیة یجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات وعند الانتھاء من التحقیق في دعوى التزویر یصدر القاضي 

كمھ بشان صحة السند ودلك قبل الفصل في الموضوع،فإذا قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزویر ح

.وبصحة المحرر فإنھا تستأنف النظر في الدعوى الأصلیة

وھي تنقسم الى ركنان مادي ومعنوي   :التزویر في المحررات العرفیة جریمةأركان-2

عن من حیث الأركان المكونة للجریمة التزویر في المحررات العرفیة لا یختلف :الركن المادي

بمعنى وجب توافر صفة المحرر .إلا فیما یتعلق بصفة المحرر،المحررات التجاریةالتزویر في 

ویر، ولا فر الأركان العامة للتزتزویر في ھذه المحررات العرفیة توایشترط لقیام جریمة الالذ.العرفي

لذلك ینبغي لقیام ھذه الجریمة أن یقع تغییر الحقیقة في محرر عرفي توفر أي شرط إضافي ، یلزم 

.بإحدى طرق التزویر المادي أو المعنوي، وأن یكون من شأن ھذا التغییر إحداث الضرر

لا بد أن یتوفر القصد فالقصد العام معناه ، یتمثل في القصد الجنائي العام والخاص:الركن المعنوي

یغیر الحقیقة بعلمھ بأن فعلھ ینصب على محرر عرفي، وبأنھ یغیر الحقیقة فیھ تغییرا من شأنھ أن من

أنھوأما القصد الجنائي الخاص ف.)2(یضر بالغیر، وبأن تتجھ إرادتھ إلى إحداث التغییر رغم ھذا العلم

.عرفي المزورتتجھ فیھ نیة المزور لحظة ارتكاب فعل تغییر الحقیقة  إلى استعمال المحرر ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول، الاعتراف )1(

.215، ص 2004والمحررات، دار ھومھ، الجزائر، 
جنائیا في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، والتزییف مدنیا وعبد الحمید الشواربي، التزویر)2(

.185بدون تـاریخ نشر، ص 
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  ةأو العمومی ةالرسمیاتالمحرر:الثانيالفرع 

بالرجوع لأحكام القانون المدني الجزائري نجده قد عرف العقد الرسمي تعریفا شاملا یتسع 

من القانون المدني 324لیشمل المحررات الرسمیة أو العمومیة دون التمییز بینھما، فقد عرفتھ المادة 

أو ما تلقاه من عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما یتم لدیھ:"بأنھ

."ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ

ا یقصد بالمحررات العمومیة على وجھ العموم  كل محرر مصدره شخص مكلف بخدمة ذل         

، كما یقصد بھا على وجھ التخصیص كل )1(عامة أو ضابط عمومي تنطبق علیھ صفة العمومیة

یحررھا ضابط عمومي أو شخص یتولى وظیفتھ بمقتضى قرار صادر عن السلطات الأعمال التي 

العمومیة ویمارسھا لحسابھ الخاص، وكل ما  یصدر عنھ من محررات یشوبھا تغییر في الحقیقة، 

.یشكل تزویرا في محرر عمومي

انوني في الدولة ھذا التعریف یمكن إعمالھ في مجال القانون الجنائي تجسیدا لوحدة النظام الق

الواحدة، وھذه المادة تصلح لتعریف المحررات العمومیة الصادرة عن ضابط عمومي مختص أو 

شخص مكلف بخدمة عامة، كالمحررات الصادرة عن الموثقین أو المحضرین القضائیین أو عن 

المترجمین، وھي تصلح لتشمل المحررات الرسمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة كالمراسیم

والقرارات الوزاریة وكذلك القوانین أو المحررات الصادرة عن السلطة القضائیة كالأحكام 

.والقرارات

كما تشمل المحررات الصادرة عن السلطات الإداریة المحلیة والإقلیمیة كالوثائق الصادرة عن 

التعریف وغیرھا، وبالرغم المتمثلة في رخص السیاقة، جوازات السفر، بطاقات البلدیات و الولایات

من المحاولة للتفرقة بین السندات الرسمیة أو العمومیة من حیث المصدر أو المظھر، إلا أن قانون 

.)2(العقوبات الجزائري أخضعھا لنفس الجزاء ولم یفرق بینھما

 ـــــــــــــــ
الطعن علیھا التزویر، الإنكار للجھالة، محمد أحمد عابدین، قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الإثبات وطرق )1(

.20، ص 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، 
.16و15، ص2005عبد العزیز سعـد، جرائم التزویر واستعمال المزور، دار ھومة، الجزائر، )2(
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أنواع المحررات العمومیة أو الرسمیة:أولا

،الرسمیة أو العمومیة یمكن توزیعھا على ثلاثة فئاتالقضاء أن المحررات لقد أجمع الفقھ و

:تتنوع تبعا للجھة التي صدرت عنھا كما یلي

:المحررات الحكومیة-1

ھي المحررات التي تصدرھا أو تقوم بتحریرھا السلطات العمومیة الرئیسیة، تشریعیة كانت و

أو تنفیذیة ومن صورھا الأوامر والمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة، القرارات الوزاریة، اللوائح والأنظمة 

.)1(وغیرھا من القوانین إلى جانب المعاھدات أو الاتفاقیة الدولیة 

:المحررات القضائیة-2

یقصد بھا المحررات الصادرة عن السلطات والأجھزة القضائیة المختلفة من قضاة وأعوانھم 

ضائي وذلك بخصوص أو بمناسبة مختلف الدعاوى المعروضة ومساعدیھم ومختلف رجال السلك الق

علیھم وكذلك الطلبات ومن أمثلتھا، محاضر التحقیق والجلسات والأحكام القضائیة التي لا یمكن 

التجریح فیھا إلا بإتباع إجراءات دعوى التزویر، وھذا ما یضفي علیھا صفة الرسمیة أو العمومیة، 

لك الشھادات والعرائض، كعرائض رفع الدعاوى وعرائض إضافة إلى القرارات ونسخھا وكذ

الاستئناف، والمعارضة والطعن بالنقض وغیرھا من الطعون، ویمكن القول عموما أن المحررات 

.)2(القضائیة تشمل كافة المحررات التي تتصل مباشرة بوظیفة جھاز قضائي

:المحررات الإداریة-3

بتحریرھا الجھات والمصالح الإداریة المختلفة المركزیة منھا تشمل كل المحررات التي تقوم 

بمختلف درجاتھا كالمجالس الولائیة والبلدیة أو موظفي الحالة المدنیة فھي الأكثر )3(واللامركزیة

لھا محرراتھا الخاصة بھا ومن صورھا داري، إذ ما من جھة حكومیة إلا وشیوعا في العمل الإ

میلاد والوفاة وعقود الزواج، دفاتر الإنتخاب، أوراق الإمتحان، رخص شھادات الحالة المدنیة كال

.السیاقة، رخص البناء، دفاتر السجن والحوالات البریدیة و غیرھا

ـــــــــــــــــــــ
.17و16صعبد العزیز سعد، المرجع السابق،)1(
.137ص ،1978المعارف، مصر، جرائم التزییف والتزویر، الجزء الأول، منشأة رؤوف عبید، )2(
.346و 345أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )3(
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طرق التزویر:  ثالثا 

نجدھا قد حددت ،من قانون العقوبات الجزائري216إلى 214المواد أحكام بالرجوع إلى 

تدخل ثلاثة منھا حیث .)1(طرقالعمومیة في ثمانیةقع في المحررات الرسمیة وت تيالطرق التزویر

.بینما تقع خمسة منھا في طرق التزویر المعنوي،في طرق التزویر المادي

:التـزویر المــادي-1

بالحواس أثرهیتبین ویعرف التزویر المادي بأنھ تغییر للحقیقة في محرر یدرك بصورة ملموسة

تغییر للحقیقة في محرر بطریقة ، أو بتعبیر آخر كلن خلال الاستعانة بالخبرة الفنیةالمجردة أو م

مادیة تترك أثرا مشاھدا محسوسا تقع علیھ العین، سواء  بزیادة أم بحذف أم بتعدیل أم بإنشاء محرر 

من قانون العقوبات الجزائري  صور التزویر 216ولقد حددت المادة .لا وجود لھ في الأصل

من 214المنصوص علیھا في المادة المادي، فیما یخص تزویر المحررات الرسمیة أو العمومیة 

.)2(نفس القانون

وترجع العلة وراء تحدید طرق التزویر المادي على سبیل الحصر إلى رغبة المشرع الجزائري 

والدي یقع إما بنسبة ،علیھ قانونا افي تحدید النطاق الذي یعتبر تغییر الحقیقة فیھ تزویرا معاقب

حقیقي، ویكون الهأو یتناول بالتعدیل صلب المحرر بعد إنشائھ من محررالمحرر إلى غیر منشئھ،

.التزویر المادي أسھل إثباتا من التزویر المعنوي لكن العقوبة واحدة

كما استقر الفقھ على تعریف  التزویر المادي بأنھ تغییر للحقیقة في محرر یدرك بصورة 

رسمي أو عمومي بطریقة مادیة تترك أثرا مشاھدا ملموسة، أو ھو كل تغییر للحقیقة في محرر 

.محسوسا تقع علیھ العین سواء بزیادة أم بحذف أم بتعدیل أم بإنشاء محرر لا وجود لھ في الأصل

وتقتضي ھذه الطریقة من طرق التزویر المادي أن یوقع المزور على محرر بإمضائھ ھو وینسبھ إلى 

فإذا كان التوقیع .)3(الشخص موجودا أو لشخص وھميشخص آخر لم یصدر عنھ سواء كان ھذا 

أن مع العلم اكتفى بوضعھ كیفما أتقنھ، وفإنھ یستوي أن یكون الجاني قد قلد التوقیع أ،لشخص موجود

.بل یتطلب وضعا للإمضاء،القانون لا یشترط تقلیدا

  ـــــــــــــــــــــ
.1982فبرایر13ي المؤرخ ف04-82من ق ع ج تحت رقم214أنظر المادة )1(
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من ق ع ج تحت رقم 216أنظر المادة )2(
، 2005عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات، الجزائر، )3(

.131ص
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:التزویر المعنوي-1

اذ،محرر من منشئھ الحقیقيالیعرف التزویر المعنوي بأنھ كل تغییر للحقیقة أثناء إنشاء 

إذا تم إدخال التغییر ، إلالا یترك أثرا مادیا في المحرر تدركھ العینأن الشخص المكلف بكتابتھ 

216حدد المشرع الجزائري في أحكام المادة على ھدا الأساسو.)1(اهومحتوھعلى مضمون

ا الجاني إلى التي یعمد بواسطتھوات الرسمیة طرق التزویر المعنوي في المحرر،الفة الذكرالس

.المحرر بطریق الغشتزییف جوھر أو ظروف

بغیر بیان، المعنويلم یترك طرق التزویرقانون العقوبات الجزائريیر بالذكر أن ذجوال

بل استلزم أن یقع التزویر المعاقب علیھ بطریقة من الطرق التي نص علیھا وذكرھا على سبیل 

التزویر المادي ھو أسھل إثباتا عموما و.یلحق بھا غیرھا مما لا نـص علیـھالحصر، فلا یجوز أن 

على  القاطعالدلیل بمثابة فتكونا،كشف عنھیآثارا مادیة أنھ یرتبإذ،من التزویر المعنوي

:فیما یليتتجلى  أھمیة أو فائدة كبیرةوذالتفرقة بینھما كما أن .)2(حصولھ

-�Δѧϣϳϗ�ϻ�ΏΫѧϛϟ�ϥ�ϙѧϟΫ�ˬϱϭѧϧόϣϟ�έϳϭί ΗϠϟ�ϼΣϣ�ϥϭϛϳ�ϩΩΣϭ�ϭϫ�Ωϧγ�ϝϛηϳ�ϱΫϟ�έέΣϣϟ

Ωϧγ�ϝϛηϳ�έέΣϣ�ϲϓ�ΩγΟΗϳ�ϡϟ�Ϋ·˯Ύѧοˬ�لھ Ϙϟ�ϪѧΟΗϳ�ϙѧϟΫ�α ѧϛϋ�ϰϠϋϭϱέѧί Οϟ�ϰѧϟ·�ϰѧϠϋ�ΏΎѧϘόϟ

�έέѧο �Ι ΩѧΣ·�ϪѧΗόϳΑρ�ϥѧϣ�ϥΎѧϛ�ϭ�Ωѧϣϋ�ΏϛΗέ�Ϋ·�ϥΎϛ�Ύϳ�έέΣϣ�ϲϓ�ΏϛΗέϳ�ΎϣΩϧϋ�ϱΩΎϣϟ�έϳϭί Ηϟ

.)3(للغیر

إذ لا یشكل تزویرا إلا لكونھ یعبر عن شيء ذكرھا في المحرر،عدم صحة الواقعة الوارد-

�ΓΩέ·�ΔѧѧϔϟΎΧϣ�ΩѧѧϣόΗ�Ϫѧѧϧϭϛϟ�ϻ·�ϕѧѧΛϭϣϟ�ϝ ѧ́ѧγϳ�ϼѧѧϓ�ˬΔѧѧϘϳϘΣϠϟ�ϑ ϟΎѧѧΧϣϲѧѧλ ϭϟˬ�ϙѧѧϠΗ�ϡΟέѧѧΗ�Ϫѧѧϧϭϛϟ�α ϳѧѧϟϭ

وعلى العكس من ذلك لیس من الضروري في التزویر المادي البحث عما .الإرادة بطیش واستخفاف

�ϊ ϧѧλ ϳ�ϥ�ι Χѧη�ϱϷ�ί ΎѧΟϟ�ϥѧϣ�α ϳѧϟ�Ϋ·�ˬΔΣϳΣѧλ �έѧϳϏ�ϭ�ΔΣϳΣѧλ �ΎѧϬϠϘϧϳ�ϲѧΗϟ�Δόϗϭϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ·

.لنفسھ بینة مكتوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.63، ص 2006محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الخاص، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن،)1(
.173مكي، المرجع السابق، ص دردوس)2(
)3(�ϡѧѧϗέ�ΕѧѧΣΗ�ϲѧѧίΟ�έέѧѧϗ�έѧѧυϧ328889،�ΦϳέΎѧѧΗΑ�έΩΎѧѧλ26/07/2007،ΕΎѧѧϔϟΎΧϣϟϭ�ϧѧѧΟϟ�ΔѧѧϓέϏˬ�ΔѧѧϣϛΣϣϟ

.1العدد،2007،الجزائر،العلیا
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التزویر في المحررات الأخرى :الثالثالفرع 

و المحررات الرسمیة أالتزویر في المحررات التجاریة والجزائري إلى جانبرعالمشنص لقد

:فیما یليتتمثل العمومیة على صور أخرى للتزویر، 

.التزویر في بعض الوثائق الإداریة-

.الشھاداتالتزویر في -

التزویر في بعض الوثائق الإداریة :أولا 

الوثائق في  تزویراللجریمة ھناك عدة صور مختلفة یستخلص من القضاء الجزائري أن

قرر لھا عقوبات أخف من عقوبة التزویر في المحررات جنحة والقانون، وقد اعتبرھاالإداریة

أن بعضھا العلممع  ن السالف الذكر،من القانو222ھو ثابت من خلال نص المادة  كما العرفیـة،

وباقي التزویر في الشھادات الطبیةلاسیما،تنطبق علیھا صفات التزویر في المحررات الرسمیـة

.قانون العقوبات الجزائريمن228الى227المواد المنصوص علیھا فيالشھادات الأخرى 

.شخصیة أو صفة أو منح إذنالتزویر في الوثائق الإداریة المعدة لإثبات حق أو -أ

:ئق قبل التطرق لطرق التزویر فیھابادئ الأمر سنقوم بتعریف المقصود بھذه الوثا

:على سبیل المثال وھيالسالف الذكر قانون المن222قد بینتھا المادة وتحدید الوثائق المعنیة-1

.رخصة حمل السلاح الرخص كرخصة السیاقة ورخصة الصید و-

الشھادات وتتمثل في الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومیة بغرض إثبات حق أو صفة أو منح -

)1(الشھادات الطبیة لشمولھا بتجریم خاصوالوثائق بعضإذن باستثناء

)2(العسكريائلي والدفاتر كالدفتر الع-

)3(أھمھا بطاقة التعریف الوطني البطاقات و-

.والنشرة الجویةالنشرات كنشرة الأنباء،-

.الإیصالات كالبطاقة الرمادیة-

جواز السفر وتصاریح المرور -

.الھیئات العمومیةأوامر المھمة أو الخدمة الصادرة عن الإدارات و-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضـاء 08/04/2008صادر بتاریخ 01687تحت رقم قرار جزائيأنظر )1(

.غیر منشور,2008المدیـة 
.351أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
رفة الجزائیة لمجلس قضاء عن الغ24/03/2008صادر بتاریخ 01379/08تحت رقم قرار جزائي أنظر )3(

.، غیر منشور2008المدیة، 

:طرق التزویر فیھا -2
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ترتكب جریمة تزویر الوثائق الإداریة إما مادیا أو معنویا، فالتزویر المادي نصت علیھ المادة 

من قلد تلك المحررات أو زورھا أو زیفھا،أما كل القانون السالف الذكر، وذلك بمعاقبةمن 222

ع في معاقبة كل من تحصل بغیر حق على الوثائق المذكورة أو شرفیقصد بھ التزویر المعنوي

الحصول علیھا سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقدیم معلومات 

"......جاء فیھ صدر قرار للمحكمة العلیا في ھذا الصدد.أو شھادات كاذبة متى ثبت من أوراق :

الأشخاص العادیین الطعن أن الوثائق المطعون فیھا بالتزویر ھي وثائق تخص معاملات فردیة بین

التي تتعلق بتقلید أو تزویر وثائق وقانون العقوبات الجزائري،فانھ لا یسوغ إخضاعھا إلى أحكام 

".)1(العمومیةتصدرھا الإدارات 

:یلي ماونقصد بھا التزویر في الشھادات -ثانیا

، )2(قانون العقوبات الجزائري في انص المشرع على أحكامھحیث:ـ التزویر في الشھادات الطبیة1

التزویر الذي یقع من طرف طبیب وفرق بین التزویر الذي یقع من شخص لیس طبیبا أو جراحا،إذ

.أو جراح 

أن یتم ،الجزائري لقیام ھدا النوع من الجرائممشرعولقد اشترط ال:اصطناع الشھادات الطبیة-أ

أو إلى شخص نسبت الشھادة إلى طبیب معینسواءھده الأخیرة باسم طبیب أو جراح اصطناع 

یأخذ حكم الاصطناع كل تغییر للحقیقة بأیة طریقة من طرق التزویر حیث ,خیالي لا وجود لھ

أن یكون المرض غیر حقیقي، وأخیرا أن یكون كون الشھادة مثبتة لمرض أو عجز ووأن ت،المادي

.الغرض من ھده الشھادة ھو الإعفاء من أیة خدمة عمومیة

الأسنان و طبیب یتعلق الأمر ھنا بكل من الطبیب والجراح و:مزورةالطبیة الشھادات التسلیم -ب

:الجریمةیشترط في ھذه و،الجزائريمن قانون العقوبات226القابلة في المادة 

.أن تصدر الشھادة من طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة-

.الحقیقةحمل أو عاھة أو مرض أو وفاة على خلاف إثباتأن تكون الشھادة متضمنة -

لا یعاقب القانون إذجنائي یتمثل في تعمد تغییر الحقیقة، الجراح قصدأوأن یتوافر لدى الطبیب -

.على الخطأ في تشخیص الداء أو تسلیم الدواء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة ,غرفة الجنح والمخالفات،25/10/2000، صادر بتاریخ 200056رقمتحت،قرار جزائيأنظر)1(

.25ص،1،عدد خاص2002ضائیة قال
.2006دیسمبر20المؤرخ في 03-06من ق ع ج تحت رقم226و 225أنظر المواد )2(
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:خرىالأشھادات الالتزویر في -2

إلىاصطناع شھادات الرامیة ب عموما تنقسم جریمة التزویر في الشھادات إلى قسمین إما

.التزویر في الدفاتر المعدة لإسكان الناس بأجرةأووضع شخص تحت الرعایة 

بموجب قانون العقوبات حیث یعاقب:ضع شخص تحت الرعایةاصطناع الشھادة الرامیة إلى و-أ

كل من حرر باسم أحد الموظفین أو أحد القائمین بوظیفة عمومیة دون أن یكون لھ صفة "الجزائري

الفقر أو بإثبات غیر ذلك من الظروف التي من شأنھا أن تدعو إلى بفي ذلك شھادة بحسن السلوك أو 

اد أو إلى حصولھ على عمل أو وضع الشخص المعین في ھذه الشھادة تحت رعایة السلطات أو الأفر

ذلك لیجعلھا الشھادة كانت أصلا صحیحة ومن زور  على ذاتھاتطبق العقوبة وقرض أو معونة، 

ھي مصطنعة أو مزورة لى غیر الشخص الذي صدرت أصلا لھ أومن استعمل الشھادة وتنطبق ع

."تعاقب على ھذه الأفعال بالحبس من ستة أشھر إلى سنتیناذعلى ھذه الصورة، 

ي أن یكون توقیع قتضت ،الذكرمن القانون السالف 228م المادة المقابلة للمادة احكأتطبیق ف لذا

المتعلقة بالتزویر في المحررات العرفیة أو 219إلا طبقت علیھ أحكام المادة الإقرار صحیحا و

المعنوي الذي التزویر المادي وفس القانون على من ن228التجاریة، وبالمقابل استبعد تطبیق المادة 

أن الشھادة ،ویتعین التذكیر من ناحیة أخرى،لا شھادةى الوثائق التي لا تشكل إقرارا وینصب عل

وھذا عكس ما ،ضررالوجود إثبات لا تتطلب إقرار محرر لفائدة الغیر ووجود تضيالكاذبة تق

.)2(یشترطھ القانون في التزویر بشكل عام 

مؤجري الغرف المفروشة ویقصد بھا :بالأجرةدفاتر المعدة لإسكان الناس الب ـ التزویر في 

أو أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ینزلون عندھم،وأصحاب النزل الذین یقیدون عمدا في سجلاتھم

النص لا یطبق ھذاحیث .تطبیقا لأحكام قانون العقوبات الجزائري،)3(یغفلون قیدھم بالتواطؤ معھم

یتعلق إذا كان التغییر تطبق أحكامھا  لا كما, م الساكن مع العلم باسمھ الحقیقيإلا في حالة تغییر اس

أغفل صاحب النزل ذكر أو لم یقید الاسم بكاملھ كما لومكان المیلادأخرى مثل تاریخ وبیانات ب

.اللقب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.217و 215أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق، ص )1(
.2006دیسمبر20المؤرخ في 03-06من ق ع ج تحت رقم228و 224أنظر أحكام المادة)2(
157دردوس مكي، المرجع السابق ،)3(
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في المحررات التجاریةجریمة التزویرأركان :المبحث الثاني
فراتومن خلال إلا ،قیامھاجریمة التزویر في المحررات التجاریة لا یمكن تصورھا أوإن

تعریفا عطيأن المشرع الجزائري لم یمع العلم .ركن شرعيإلىإضافةركن مادي وركن معنوي 

وإنما،لك صورھا والعقوبات المقررة لھاى یمكن لنا تحدید ھده الأركان وكذحت ،دقیقا لھده الجریمة

.)1(قانون العقوبات الجزائرينصوص في إلى أحكامھافقط بالإشارةاكتفى

لم یعطي تعریفا دقیقا ومحددا ھو الآخرالفرنسي نجده نھ  بالرجوع لقانون العقوبات أر غی

استقر علیھ الوضع في الذيعلى نحو جریمة التزویربتبیان فقطلھذا النوع من الجرائم، وإنما اكتفى

العقوبات الأولى من قانون الفقرة441في نص المادة قام بتعریفھا إذ، )2(يالفقھ والقضاء الفرنس

ضررا أیا كانت یعد تزویرا كل تغییر غیر مشروع للحقیقة على نحو یسبب:"على انھ الفرنسي

أوأوالفكر یكون موضوعھ، للتعبیرأخرىفي أیة وسیلةأو كتابي في محررلكذو،وسیلة ھذا التزویر

."نتائج قانونیةیترتب عنھایترتب علیھ إقامة الدلیل على حق أو واقعة 

ھذا التعریف من أحدث التعریفات وأشملھا على الإطلاق حیث أنھ جمع بین عدة تعریفات لذا 

لتحدید أركان جریمة التزویر في المحررات التجاریة وأھم الإشكالات التي علیھیمكن الاعتماد

    .؟ ةتطرحھا في الواقع العملی

،الإجراميالسلوك بما فیھامجتمعة  كلھاھده الجریمة عناصروخلاصة القول لابد من توافر

ھو من المحررات كون المحرر محل التزویر أیضاو،الطریقة التي یتم بھا فعل التزویركداو

أن مع علمھالفاعلةالمستخرج عادة من توجھ إرادالجنائيفي توفر عنصر القصدأخیرا و،التجاریة

المطالبانطلاقا منالمبحثبالتفصیل في ھذا دراستھسیتم ھذا ما .)3(بتزویره وثیقة تجاریةما یقوم

فقد خصصناه الثانيطلبالمأما،الركن المادي للجریمةالأولمطلب الحیث سنعالج في :التالیة

.الركن المعنويلدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل من ارتكب تزویرا بإحدى "2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06رقم تحتق ع ج من 219المادة )1(

شرع في ذلك یعاقب أوالمصرفیة  أو في المحررات التجاریة 216الطرق المنصوص علیھا في المادة 
...."دج100.000إلى20.000خمس سنوات وبغرامة من إلىبالحبس من سنة 

(2) W, JEAN DIDIERS ,Droit Pénal Des Affaires,9
éme

éd, Dalloz, Paris,2000, p117

من المستقر علیھ أن جریمة التزویر جریمة وقتیة تخضع لمفھوم التقادم بعكس جریمة استعمال المزور )3(
التمسك بھا فھي بذلك لا تخضع ورقة لأیة جھة من جھات التعامل وفھي جریمة مستمرة تبدأ بتقدیم تلك ال

المجلة القضائیة19/12/1995صادر بتاریخ  ،116754رقم تحت،قرار جزائيانظر،التقادملمفھوم
.152و149ص ,العدد الأول ،الجزائریة
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الــركن المــــادي:الأولطلبالم

المصرفیة یتطلب قانون العقوبات الجزائري لقیام جریمة التزویر في المحررات التجاریة أو

،الطرق المقررة قانونابإحدىفي تغییر الحقیقة أولاوالمتمثلالفعل المادي:ھابینعدة عناصر من

لك بتزویر التوقیع نفسھ أو بوضع شيء كاذب مكان ذفي ھذا المحرر التجاري، واضررینتج على أن 

ھذا توافرومن غیر ،، وھذا ھو العنصر الأساسي لقیام الجریمة وإسنادھا إلى المتھم)1(أخر صحیح

.إسناده إل شخص معین لا تقوم الجریمةالعنصر المادي واثبات

ھو عنصر إثبات للتزویر في المحررات التجاریةمل علیھ الركن الماديتعنصر یش ثاني إن

أما )2(في قانون العقوبات الجزائريبإحدى الطرق المنصوص عنھا قانوناوذلكطریقة التزویر

محررات رسمیة أو لیست محررات تجاریة ومحل التزویر ھيھو إثبات أنف العنصر الأخیر

.أو غیرھا من المحررات الأخرىعمومیة 

بالاعتماد على التجاریةالمادي لجریمة التزویرسیتم دراسة الركنذكره،مما تقدمانطلاقا 

قانونا للتزویر الحقیقة بالطرق المقررةالمتمثل في تغییر :ن وھما السلوك الإجراميیأساسیینعنصر

الفروع من خلال إلیھاھي النقاط التي سیتم التطرق و، عنصر الضررفضلا عنفي المحررات 

:التالیة

.السلوك الإجرامي لھذه الجریمة:الأولفرعال-

.الضررعنصر :الثانيفرعال-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:تعریف التزویر لغة)1(

الكذب والباطل، وقیل شھادة الباطل، رجل زًَور وقوم زُور وكلام مزور :والزور)زور(التزویر اسم مشتق من 
ھو تزیین الكذب أو إصلاح و.أي محسنوالتزویر إصلاح الشيء وكلام مزور .ومتزور، مموه بكذب وقیل محسًن

مازن الحنبلي، شرح جرائم :الباطل والتھمـة، لمزید من الإیضاح راجع في ھذاالكذب و:الكلام وتھیئتھ والزور
.2004التزویـر والتزییف والتقلید، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیـة، دمشق، 

یعاقب بالسجن من "2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من ق ع ج  تحت رقم 216المادة تنص )2(
كل شخص دا من 2.000.000دج الى 1.000.000لى عشرین سنة وبغرامة من سنوات ا10المؤقت من عشر 

:وعمومیةارتكب تزویرا في محررات رسمیة .215عینتھم المادة 
.بتقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیعإما-
.إما لاصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجھا في ھده المحررات فیما بعد-
.إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ھده المحررات لتلقیھا أو لإثباتھا-
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.إما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا-

السلوك الإجرامي :الأولفرعال

ϙϭϠѧγϠϟ�ΔϠϛѧηϣϟ�ϝΎόϓϷ�ΝέΧΗγϻϲѧϣέΟϹ�ϲѧϓ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΕέέѧΣϣϟ�έѧϳϭί Η�ΔѧϣϳέΟ�ϥѧϣ�ΩѧΑϻ

، لتحدید معنى الجزائريبأحكام قانـون العقوبات االرجوع لأحكام التزویر المنصوص والمعاقب علیھ

.قانون العقوبات الجزائريمن 219و216ادتیننصوص المإلىأي الرجوع )1(التزویر ذاتھ

باستقراء أحكام التزویر، یتضح أن السلوك الإجرامي لھذه الجریمة یتمثل في تغییر الحقیقة و

حتى من تم وو،محرر تجاري تغییرا من شأنھ أن یسبب ضررا للغیرقانونا فيبالطرق المقررة 

وذلك بتوضیح الإجراميالأفعال المكونة للنشاط لنا تحدیدینبغي.یتضح السلوك في ھذه الجریمة

معنى تغییر الحقیقة وطرق أو وسائل التزویر المحددة قانونا مادام أن جریمة التزویر في المحررات 

:أتي توضیحھ في النقاط التالیةوھذا ما سی،من الجرائم التي اعتد فیھا المشرع بالوسیلةالتجاریة 

التزویرجریمة محل :أولا

تجاریا أو مصرفیا أو عرفیا أو رسمیا موضوع أو محل جریمة المحرر سواء كان یعتبر 

لذا أضفاه المشرع بحمایة جنائیة مفادھا العقاب على كل .التزویر، وبعبارة أدق ركنھا المفترض

مساس بھ، أي كل تغییر أو تحریف للحقیقة قد یقع أو یلحق مضمونھ أو بیاناتھ وفقا للأوضاع 

ینبغي موضوع بحثنا یتعلق بجریمة التزویر في المحررات التجاریة، ومادام ،والشروط المحددة قانونا

.عموما  ثم المحرر التجاري خصوصا بالمحررتحدید ما المقصود

:المحرر-أ

كل مسطور مكتوب یتضمن حروفا أو علامات "جانب من الفقھ العربي المحرر بأنھرفع      

كل مكتوب یفصح عن شخص من "كما عرف أیضا بأنھ،)2("ینتقل بقارئھا الفكر إلى معنى معین

من شأنھ إنشاء مركز قانوني أو تعدیلھ أو إنھائھ صدر عنھ ویتضمن ذكرا لواقعة أو تعبیرا أو إرادة 

.)3("أو إثباتھ، سواء أعد المحرر لذلك أساساً أو ترتب عنھ ھذا الأثر بقوة القانون

مضمونھ للمحرر شروط یجب توافرھا فیھ وھي شكلھ ون من خلال ھذا التعریف نستنتج أ

:ھي النقاط التي سیتم التطرق لھا إتباعاو،ومصدره أي المظھر المادي للمحرر

  ــــــــــــــــ
.83ابتسام القرام المرجع السابق ص )1(
.526، ص المرجع السابقسلیمان عبد المنعم، ومحمد زكي أبو عامر)2(
.14، ص 1988، منشأة المعارف،الإسكندریة،ط في شرح جرائم التزویر والتزییفالتواب، الوسیمعوض عبد )3(

:شكل المحرر-1
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وعلیھ لا یعد محررا كل ماھو غیر .یجب أن یكون المحرر مكتوبا أو في شكل عبارات خطیة

مكتوب، كالعداد الحاسب لاستھلاك الكھرباء أو المیاه أو الغاز أو الأختام المنسوبة إلى فرد أو 

الآلة أیضا لا تعد محررات الاسطوانات والأفلام وأشرطة التسجیل وولنفس السبب )1(جھة

باعتبار جوھر على شرط الكتابة، ورات التجاریةإذن فیتوقف  التزویر في المحر،الخ...الحاسبة

استبعاد كل كذب أو تغییر للحقیقة یتم بطریقة  أخرى إلىلك یؤدي ذالتزویر ھو الكذب المكتوب ف

تي شھدھا العالم في ھذا المجال نظرا للتطورات التقنیة الوا قام المشرع الفرنسي ذھل ،غیر الكتابة

لا یشترط في الكتابة ا وذھ،"سند أخر للتعبیر عن الفكركل "للمكانة التي تحتلھا ھذه الوسائل بإضافة و

كیفیة معینة فقد تكون بخط الید أو بالآلة الكاتبة أو بالإعلام الآلي أو بالحفر أو بالطباعة أو بمزیج من 

.)2(ذلك كلھ 

في النصف الثاني من القرن العشرین تحدیدا مع نھایة السبعینات، ظھر ما یعرف عموما 

بالمفھوم الحدیث للكتابة ،أي الكتابة بالمعنى الواسع التي لا تشمل فقط السندات أو المحررات الورقیة 

التقلیدیة فحسب، وإنما تشمل السندات المرسلة عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة والمعلومات 

مجتمع من كافة كالتلكـس ،الفاكـس وشبكة الإنترنـت التي أحدثت ثـورة وعدة تغییرات أساسیة في ال

نواحیھ، ھذه السندات أطلق علیھا مصطلح المحررات الإلكترونیة أو الكتابة الإلكترونیة والتي یمكن 

تعریفھا بأنھا رسالة تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة ،أو 

ما ھي الطبیعة :ي یمكن طرحھوالسؤال الذ)3("رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابھة

.القانونیة لھذه المحررات الإلكترونیة؟

نجد أن المشرع لم ینص على الأحكام المتعلقة الجزائري،باستقرائنا لنصوص قانون العقوبات 

ماعدا الأحكام والنصوصجد أي إشارة للكتابة الالكترونیةلا توإذبالإثبات الالكتروني جزائیا، 

المؤرخ في 04/15المتعلقة بالجریمة المعلوماتیة، والتي تناولھا بموجب القانون رقم الجزائیة

غیر أنھ بالرجوع للقانون المدني الجزائري یلاحظ أن المشرع قد تطرق للكتابة .10/11/2004

،20/06/2005المؤرخ في 01-05ي تم بموجب القانون رقم  ذالالكترونیة اثر تعدیل آخر وال

، وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري قد عمد 1مكرر323مكرر و323فة نص المادتین بإضا لكذو

أحكام وقواعد للإثبات الإلكتروني في القانون المدني وفقا لشروط معینة وضوابط قانونیة إرساءعلى 

.تتمثل في إمكانیة حفظ المحرر الالكتروني بطریقة تضمن سلامتھمحددة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.119، ص 1991حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة، )1(
.141، ص 2002محمد المنجي، الموسوعة القانونیة في دعاوى التزویر، الجزء الخامس، ، الإسكندریة، )2(
.336، صالسابقالمرجعأحسن بوسقیعة،)3(
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وتدل على مصداقیتھ وصلاحیتھ لمدة طویلة دون تلف أو تعدیل تلقائي لمحتواه لا تقل عن مدة 

التقادم المدنیة، إضافة إلى إمكانیة تحدید ھویة الشخص المنسوب إلیھ المحرر بصورة قاطعة، ویتم 

وبذلك تقوم الصلة الوثیقة بین التوقیع ومضمون المحرر ،)1(ذلك عن طریق التوقیع الإلكتروني

المنسوب للموقع، ادن المشرع الجزائري اعترف بالكتابة الإلكترونیة وأقر صلاحیتھا للإثبات إلا أنھ 

.لم یضع العقوبات الجزائیة اللازمة لھا في حالة مخالفة أحكامھا

حتى یمكن مساواة المحرر الالكتروني بالمحرر أنھ )2(غیر أنھ  یرى جانب من  الفقھ الفرنسي

یجب أن تتوافر فیھ شروط المحرر التقلیدي وھي شرط الكتابة وكذلك التوقیع ،التقلیدي من حیث قوتھ

والتوثیق وأخیرا شرط إمكانیة الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكلھ الأصلي المتفق علیھ كالاحتفاظ 

.نترنتشبكة الأاص المرنة والأقراص الصلبة وربھ في الشریط المغناطیسي والأق

:مصدر المحرر-2

لا مجھول المصدر لا یعتد بھ وفالمحرر، یشترط في المحرر أن یكون مصدره ظاھرا فیھ

غیر أنھ لا یلزم بالضرورة أن یكون مصدر المحرر ھو ،)3(یعتبر تغییر الحقیقة فیھ من قبیل التزویر

اتجھت إرادتھ إلى ونھ وإنما یكفي أن یكون ھو من عبر عن مضموطبعھ،الذي قام بكتابتھ أو 

على ھذا الأساس یقوم التزویر في حق من یدلي بتصریح كاذب لضابط الحالة المدنیة و، بھالارتباط

یلزم أیضا في المحرر الذي و،كما یقوم في حق من أمر غیره بصنع محرر أو بإحداث تغییر فیھ

لجریمة التزویر، أن یكون متضمنا توقیعا أو ختما لشخص ما أو لجھة معینة، یصلح لأن یكون محلا 

فإذا استحال تحدید مصدر المحرر أو تعذر انتفت عن الكتابة فكرة المحرر الذي یصلح محلا لجریمة 

.التزویر

یكون فلا تھم وسیلة ھذا التوقیع فقد ،)4(اتوقیع اأما إذا كان المحرر معروف المصدر ومتضمن

بكتابة الاسم واضحا وقد یكون بتأشیره أو بوضع الحروف الأولى للاسم، وإذا كان المحرر یتضمن 

فیصلح كذلك مستندا ولو كمبدأ  ،في صلبھ ما یدل على أنھ صادر من شخص معین دون أي توقیع

.هوسیلة أخرى تدل على مصدر ةختم أو و بأیالتوقیع أو بالبسواء الكتابة ، بثبوت 

  ــــــــــــــــ
B, BERNARD, Droit Pénal Des Affaires, Dalloz , Paris, 2005. P286.

)1() 2 ، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، التزویر في المحررات الالكترونیة، ایھاب فوزي السقا)
179.

ص ،1988نشأة المعارف، الإسكندریة، الوسیط في شرح جرائم التزویر والتزییف ، ممعوض عبد التواب، )3(
14.

.98، ص2007الجنائي، دار الھومة،الجزائر،للإثبات،النظریة العامة نصر الدین مروك)4(
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:مضمون المحررـ 3

فلا بد أن یتضمن تقریرا لواقعة أو تعبیرا عن إرادة یرتب علیھ ،لكي تتوافر صفة المحرر
القانون أثرا، وعلیھ تنتفي صفة المحرر في المكتوب الذي لا یتضمن سوى اسم شخص معین أو 

، كما تنتفي ھذه الصفة في المكتوب الذي یتضمن عبارات أو علامات لا تحمل معنى )1(توقیعھ
تزویر لنفس السبب إذا وقع تغییر الحقیقة على أمر یتصل بالمحرر مترابط ومن ناحیة أخرى لا یقع ال

.دون أن یعد من كتابتھ

یجعل ھدا الأخیر مفتقرا إلى المضمون، فلا یمكن ، فانھالشكل الكتابي في المحررفقطإذا توافر
ل مضمونھا، أن توصف الورقة ولو كانت مكتوبة بأنھا محرر بالنسبة لأحكام التزویر، إلا إذا اكتم

وذلك بأن تفید معنى مترابطا لھ دلالة قانونیة، والمراد بالمضمون ھو أن یسرد المحرر واقعة أو یعبر 
كما أن المحرر المكتوب الذي لا یتضمن سوى اسم شخص معین أو عنوانھ أو توقیعھ ، عن إرادة

حة ویوقع علیھا بتوقیع مجردا لا یصلح أن یكون محلا لجریمة التزویر، مثلا كالفنان الذي یرسم لو
.لأن ھذه اللوحة خالیة من المضمون الذي یجعلھا محررا في مجال التزویر،فنان مشھور عنھ

یر الحقیقة على أمر یتصل بالمحرر دون أن یومن ناحیة أخرى لا یقع التزویر إذا انصب فعل تغ
السلاح فھي تعد محررا في الجزء ، فمثلا بطاقات إثبات شخصیة، وتراخیص حمل )2(كتابةالیعد من 

الخاص بالبیانات التي تحملھا وتوقیعھا وأختام الجھة التي أصدرتھا، لكن في حالة ما إذا وقع تغییر 
1.للحقیقة على الجزء الخاص ببیاناتھا یكون التزویر ھنا قائما

أما بالنسبة للصورة الفوتوغرافیا التي تحملھا ھذه البطاقات فلیست في ذاتھا محررا وبالتالي فإن 
جریمة التزویر، وذلك لافتقاد الصورة الفوتوغرافیة قیامإلىیؤدي نزعھا أو استبدالھا بأخرى لا 

كان أخرى لا للدلالة التعبیریة التي تمثل مضمون المحرر، كما أن الصورة الشمسیة التي توضع م
یمكن أن یقاس علیھ التغیر لأنھا لا تعتبر جزءا من المحرر فھي لیست من الكتابة المعروفة ولا یمكن 

.إدخالھا تحت نصوص التزویر

:ةالتجاریاتالمحرر-ب
لقد نص المشرع الجزائري على جریمة التزویر في المحررات التجاریة بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، وأخضعھا لنظام قانوني خاص بھا وفرض علیھا عقوبات 219
أنھ لم یبین لنا بوضوح ما المقصود إلااشترط أن یكون محل الجریمة محررا تجاریا،إذصارمة، 

 .؟وما ھي أنواعھا ؟ررات التجاریةبالمح

عرفھا جانب من الفقھ العربي بأنھا  تلك  المحررات الصادرة عن الأشخاص الطبیعیة أوحیث 
وكدالك )2(وھم التجار والشركات التجاریة سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص المعنویة

.ممضاة من طرف محرریھا أو مختومة من قبلھمحیث تكون، البنوك بمختلف أنواعھا

أن مفھوم المحرر التجاري یتسع لیشمل الوثائق )2(غیر أنھ  یستخلص من القضاء الجزائري

effet"التالیة  الأوراق التجاریة de commerce" كالسفتجة"lettre de change"

.401أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الھیئة المصریة للكتاب، بدون تاریخ نشر، ص )1(
.117، صعبد العزیز سعد، المرجع السابق)2(
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billet"السند لأمر "cheque"الشیك a ordre" الشحنسندات"connaissements" و إیصالات

، وأیضا الفواتیر حتى وان كانت مزورة او كانت صورة مطابقة للأصل متى "warrants"الخزن

livre"كما تعد الدفاتر التجاریةلمحكمة حال فصلھا في دعوى تجاریة،قدمت ل de commerce"

مسكھا وتلك التي یكون مسكھا محررات تجاریة بین التجار دون التمییز بین الدفاتر التي یفرض

.)2(اختیاریا

فبالإضافة إلى الأوراق ،قد توسع في ھدا المجال)3(وتجدر الإشارة إلى أن الفقھ  الفرنسي

ر أو یتبادلھا التجار نجد المحررات المتعلقة بالتجارة التي یصدرھا التجا،التجاریة والدفاتر التجاریة

كالمراسلات بما فیھا عن طریق التلغرام وأیضا التبادلات بین التجار كالحسابات وأوراق فیما بینھم، 

feuille"الدفع  de paiement des salaires des ouvriersالحسابات '،كشوفات رواتب العمال

في ، )3(ضر مداولات الجمعیات العامة للشركات التجاریة اكذلك الحال بالنسبة لمحو،"bilan"السنویة 

لا تعد ،سندات الخزنتجاریة مثل سندات الشحن والأوراق البأن القضاء الفرنسيحین قضى

محررات تجاریة إلا إذا كان محلھا عملا تجاریا أو كانت محررة من طرف تاجر أو شخص انتحل 

.)4(أما بالنسبة للشیك فاكتفى بالقول بأنھ یخضع لنظام خاص بھ.ھده الصفة

ذكره، سنحاول دراسة موضوع بحثنا وذلك بالتطرق إلى بعض أنواع المحررات انطلاقا مما سبق 

التجاریة  الوارد ذكرھا في القانون التجاري وكذا قانون العقوبات الجزائري،حیث سنتناول في بادئ 

.الأمر الأوراق التجاریة بشتى أنواعھا، ثم الدفاتر التجاریة بنوعیھا الإجباریة والاختیاریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء)1(

7، ص2005قسنطینة، 
، غرفة الجنح 29/11/2006، صادر بتاریخ 369900أنظر قرار جزائي تحت رقم )2(

.96،ص2006الجزائر،،العلیا،والمخالفات،المحكمة
(3) M , DELMAS ,Droit Pénal Des Affaires, presse universitaire, Paris, 1973. P68

.337أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )3(
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:التجاریةالأوراق-أولا

كون ،تلعب السندات التجاریة أھم الأدوار في تقریر الائتمان التجاري وترسیخھ بین التجار

، لذلك نجد كل الدول مع اختلاف الوفاء بقیمتھ عند الاستحقاقسبل الإفادة ومغالبیة تعاملاتھم تكون لھ

لما تؤدیھ من دور في،مناھجھا السیاسیة في غنى عن التعامل بھذه السنداتالاقتصادیة وأنظمتھا 

بالرغم من أن المشرع الجزائري أورد في .بھاثقة في نفوس المتعاملینالسرعة الحركة التجاریة و

م نلجأ إلى ما ت، ومن نھ لم یعرفھا تعریفا دقیقاالعدید من نصوصھ موضوع الأوراق التجاریة إلا أ

فالورقة التجاریة ھي محرر مكتوب قابل للتداول :من اجتھادات في ھذا المجال)1(استقر علیھ الفقھ

بالطرق التجاریة ویمثل حق موضوعھ مبلغ من النقود مستحق الوفاء بھ بمجرد الاطلاع أو في اجل 

:وھي كالآتي.یجري العرف على قبولھ كأداة للوفاء بدلا من النقود،معین

فت التشریعات الغربیة والعربیة في تسمیتھا، فھناك من یستعمل كلمة كلمة فارسیة اختل:السفتجة-1

كما شاع استعمالھا في ،CAMBIALوھي من أصل ایطالي .كمبیالة وشاعت ھده التسمیة في مصر

laتحت اسم، )2(فرنسا lettre de change المسلمین الذي نقلوھا عن وواستعملت عند فقھاء العرب

.سفتجة  أي الشيء المحكم الفرس وعربوھا تحت اسم 

، إلا انھ لم من القانون التجاري464إلى 389حیث تناول المشرع الجزائري السفتجة من المواد 

ورقة تجاریة :وعموما یمكن تعریفھا بأنھا.وإنما اكتفى بذكر عناصرھایعطي تعریفا دقیقا لھا

، وشخص آخر یسمى المسحوب یأمر بمقتضاھا شخص یسمى ساحبمحررة وفقا للشكل القانوني

ا الأخیر مبلغا معین في ذن یدفع لشخص ثالث یسمى المستفید أو إلى أي شخص آخر  یعینھ ھأعلیھ، ب

.)3(وقت محدد أو بمجرد الاطلاع

 ـــــــــــــــــــ
29ص , 1983سنة , بیروت,الجامعیة للطباعة والنشرالدار,أساسیات القانون التجاري,مصطفى كمال طھ)1(

R , ROBLOT, Droit Comércial, 8
éme

, éd, paris , P99.
المطبوعات دیوان ,الأوراق التجاریة  الافلاس والتسویة الفضائیة في الجزائر,راشد راشد  )3()2(

.40ص, 1999سنة , الجامعیة
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كما،تضمنت أجل للوفاءإذاا كانت مستحقة الأداء، وكأداة ائتمان ذتستخدم السفتجة كأداة وفاء ا

، ولو قام بھ الشخص مرة واحدة وسمیت بالأعمال التجاریة عملا تجاریا بحسب الشكلتعتبر

ولا یھم أن تكون ھده الورقة .من القانون التجاري الجزائري03طبقا لنص المادة لكذو,)1(المطلقة

.)2(عادیة أو نموذج من نماذج البنوك

ركان الموضوعیة من أن تتضمن مجموعة من الأفینبغيوبما أن السفتجة تصرف تجاري،

من 390ما تضمنتھ نص المادة اذوھ.، وشروط شكلیة تتمثل في ضرورة الكتابةرضا ومحل وسبب

.القانون التجاري التي اشترطت بیانات إلزامیة وأخرى اختیاریة ورتبت أثارا عن تخلفھا 

وھي مجموعة من المعلومات أو العناصر یجب أن یتضمنھا السند حتى یكون :الالزمیةالبیانات-أ

وتشمل القانون التجاري الجزائريمن 390صحیحا، وھاتھ البیانات منصوص علیھا في المادة 

  :يمایل

تسمیة السفتجة التي تدرج في النص نفسھ و بنفس یتضمن،یجب أن یكون السند مكتوبا:التسمیة-

.اللغة المستعملة في تحریر السند طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه

فیجب أن تتضمن السفتجة أمرا ،الأمر والمبلغ المعینوھنا نجد أمرین:الأمر بدفع مبلغ معین-

وأن یكون ". مبلغ  كاد فعوا":ویجب أن یكون صریحا ومباشر،ذلكبالدفع أو أي مصطلح یفید 

لا یرتبط بأي شرط سواء كان واقفا أو فاسخا وان یكون منجزا وھو الذي یتطلب  بمعنى الأمر بسیطا،

محددا تحدیدا دقیقا طبقا أن یكون و، دفع مبلغ نقدي لا غیرینصب علىأنكما یجب ، تنفیذه مباشرة

، فالعبرة بالأحرف  والأرقاممبلغ السفتجة في  ھناك اختلافوفي الواقع العملي .لمبدأ الكفایة الذاتیة

بالمبلغ الأقل طبقا لما ھو كان ھناك مبلغین بالأحرف فالعبرةوإذا،بما ھو مكتوب بالأحرف

.لد السحب بعملة ھي عملة وتكون الالقانون التجاريفي  منصوص علیھ 

الملتزم السفتجة إلى اسم الشخصیجب أن تشیر:تحدید اسم المسحوب علیھ ومكان الأداء-

ا قبل بھا ذذكر في السفتجة فلا یعتبر طرفا فیھا إلا اوان اسم المسحوب علیھ حتى ولو،)3(بالوفاء

أي واضح أي اسمھ ولقبھ، وان تحدد الصفةویجب أن یذكر اسم المسحوب علیھ بشكل .ووقع علیھا

.من القانون التجاري الجزائري2فقرة390لك طبقا لنص المادة فلان تاجر مدیر أو مسؤول ، وذ

.82ص,2003الجزائر،,توزیع ابن خلدوننشر و,الكامل في القانون التجاري,فرحة زراوي صالح)1(
.للقانون التجاري الجزائري1975سبتمبر 25المؤرخ في 59-75رقممن الأمر390و03المادة أنظر )2(
.123، ص 2001طھ مصطفى كمال،الأوراق التجاریة  والإفلاس ،منشورات الحلب،بیروت،)3(
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إعمالا لأداء إلى جانب ذكر اسم وصفة المسحوب علیھ، یجب ذكر المكان الذي یقع فیھ ا

تار،  بحیث یتوجب الأداء السفتجة على شرط  المحل المخكما قد تشمل .تجاريالقانون اللنصوص

 على ویدرج ھدا الشرط غالبا من الساحب، إلا أن،المسحوب علیھ أو في أي منطقة أخرىفي موطن

.المسحوب علیھ عند القبول أن یشیر إلى ھدا المكان

نھ بھ یتم الوفاء بقیمة لھ أھمیة كبرى ولا تقل أھمیتھ عن البیانات الأخرى،لأ:تاریخ الاستحقاق-

فالدین العرفي .بتاریخ ، بل ھي محددة)1(اولیس مؤبد اشخصی اباعتباره بصفة عامة حق.السفتجة

حكام الناتج عن السند یجب أن یكون محدد التاریخ،ولا یمكن المطالبة بھ قبل حلول أجلھ طبقا لأ

.القانون التجاري الجزائري

لم ذافا ،السفتجة من قبل  الساحب وذلك بالتوقیع علیھاتحرر:السفتجةإنشاءتاریخ ومكان -

أن  علىذكر تاریخ إنشاء السفتجة، كذلك و،قبولھالوفاء بھا ولا بل ایوقعھا فلا تلزمھ ولا یعتبر ضامن

ا،أو لاحق ایكون حقیقیا ولیس صوریا وان لا یكون سابقأنیجب حیث یحدد بالیوم والشھر والسنة ،

ھو مھم جدا فلابد من ذكر المكان،أیضاوھدا التاریخ مھم لان منھ یحسب تاریخ الاستحقاق و

.لاعتبارات قانونیة وعملیة في تعیین القانون الواجب التطبیق

من 390التي نصت علیھا المادة الوارد ذكرھا أعلاهخلت السفتجة من البیانات الإجباریةإذا

المشرع الجزائري نص على إلا أن.باطلة كقاعدة عامةوتعد لك، تبر كذالقانون التجاري فلا تع

:تعتبر باطلة إلا في الحالات التالیة حیث،سابقاوھي خلو السند من البیانات المذكورة )2(استثناءات 

السفتجة التي تأتي خالیة من تاریخ الاستحقاق فلا تعتبر باطلة وإنما تعتبر مستحقة الوفاء لدى -

.الاطلاع

فان المكان المبین أمام المسحوب علیھ یعد ھو مكان الأداء أو ،لم یذكر فیھا مكان الوفاءإذا-

.الوفاء

.ان المكان المعین بجانب الساحب یعتبر ھو مكان الإنشاءف  ،لم یذكر مكان إنشاء السفتجةإذا-

.140ص ,198الجزائر،,دیوان المطبوعات الجامعیة,السندات التجاریة في القانون التجاري,الیاس حداد)1(
،المتضمن القانون 1975سبتمبر 25المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 2الفقرة390المادة )2(

.173،ص 101،العدد1975دیسمبر19التجاري،الجریدة الرسمیة 
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وإنما یمكن ،لا یشكل سفتجةلم یشتمل السند على البیانات الإجباریةإذا،ه الحالاتوفي غیر ھذ

التي تشمل التجاریةن ھناك بعض السنداتأإلىمع الإشارة،اعتباره مجرد التزام مدني أو تجاري

ه الأخیرة لا لا أن ھذتتعلق غالبا بالاسم أو بالصفة أو الموطن أو مكان الإنشاء، إخفیة على بیانات 

.)1(حسن النیةبولا یمكن التمسك بھا اتجاه الحاملین تبطل، 

المشرع الجزائري من بیانات إجباریة في السفتجة، لم شترطھإلى جانب ما ا:البیانات الاختیاریة-ب

:بمحض إرادتھم وتبقى صحیحة شریطةیة یضیفھا الأفرادیمنع من إضافة بیانات اختیار

.أن لا تكون ھده البیانات الاختیاریة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة-

.أن لا تتعارض مع البیانات الإلزامیة أو الخصائص الأساسیة للسفتجة-

قبل حلول أجل عرضھا للوفاءوشرط عدم تقدیم السفتجة  للقبول:ه البیانات نذكر منھاأھم ھذمن و

كانت حقیقیة شترطھ الحامل لكي یتأكد ما إذایالذيللقبولالسفتجةشرط تقدیمب ما یتعلقوأ،ھاستحقاقا

وذلكالرجوع بدون مصاریف أو بدون محضر احتجاج ب المتعلقشرطالبالإضافة إلى أو وھمیة، 

على ھنا یرجع فیقبل لمفإذابھا،المستفید للمسحوب علیھ للوفاءھاعند حلول أجل الاستحقاق یقدم

.لك عن طریق محضر الاحتجاج لعدم الدفعذلساحب ضامن الوفاء وا

 بمعنىما یسمیھ البعض بالتحریف، أي،تھایر حقیقتغیعن تغییر السفتجة أو الإشارةا ولابد من ذھ

إما ،ه الأخیرةبیان من البیانات التي تضمنتھا ھذمن تغییر أو تعدیل أو تحویل في ما یطرأ علیھا

بحجز بیان كامل وإما بالزیادة في مضمون التزام كتعدیل مبلغ السفتجة أو الإنقاص منھ أو تعدیل في 

.یلتزمون بالنص الأصلي أم بالنص المحرف؟في حالة التحریف،فھل الموقعون علیھا التاریخ، 

أن الذي یتضح من خلال نصوصھالقانون التجاري الجزائري، وا التساؤل ھذعن نالقد أجاب

الشخص الذي وقع قبل تغییر الحقیقة ملتزم بمقتضى النص الأصلي، والشخص الذي وقع بعد تغیر 

نھ علما أ، مبدأ استقلالیة التوقیعاتمنا النص صل ھذأالحقیقة یلتزم بمقتضى النص المغیر، ویستمد 

ھاحد نظائرو سرقة أأھاسمح في حالة ضیاعتفائدة مزدوجة ما یشكلقد تتعدد نظائر ونسخ السفتجة 

للقبول مع الاحتفاظ بالنظیر الآخر  سخحد النأیمكن للحامل أن یرسل كما نظیر الثاني، لل ھاتقدیمب

.)2(او رقما ترتیبیأرقما تسلسلیا ،شریطة أن یتضمن كل نظیر

(1) Bloch, Les Lettres De Change Et Billet a Ordre Dans Les Relations Commercial
International, Paris, 1986, P 345.

.116، ص 2006، جزائر، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري، القانون التجارينادیة فوضیل)2(
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انجلیزي منحدرة من الفعل من حیث المصطلح اللغوي كلمة غیر عربیة أصلھا الشیك:كالشیــ-2

To"الانجلیزي chek"لأنھ كان لا یصرف إلا بعد أن یراجع ةاجعالمرق أو یدقالت:ومعناھا ،

)1(تأكد من أن رصیده یسمح بصرف قیمتھیالعمیل و 
.

جانب من الفقھ العربيھفقد عرف،الشیك من حیث الاصطلاح الفقھي والقانونيمفھوموأما

لھیطلب الساحب من المسحوب علیھ بأن یدفعمن خلالھ،لنظام خاصأمر مكتوب وفقا :أنھعلى 

نا من النقود مما أودعھ الساحب یأو لحاملھ مبلغا مع،وبمجرد الاطلاع علیھ لشخص معینبمقتضاه 

.)2(لدیھ

المفاھیم على اعتبار أن ھذه دقیقا،تعریفا بتعریف الشیكلم یقم مشرع الجزائريالفي حین أن

یمكننا تعریف الشیك نفس القانونمن 472بالرجوع لنص المادة حیثمن اختصاص الفقھ أصالة، 

أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب علیھ بأن یدفع ھدا الأخیر بمجرد الاطلاع علیھ، مبلغا :بأنھ

یطلق علیھ بالحامل الشرعي للسند،،من النقود لفائدة شخص ثالث ھو المستفید أو لفائدة شخص آخر

.أصبح في ظل التشریع الجزائري یمثل سندا مسحوبا على بنك أو مؤسسة مالیة مؤھلةالدي و

ند التعامل بھ في النقود عمنوظیفة مالیة باعتباره یمثل قیمة مالیة بدللشیكل إن:وظیفة الشیك

ھدا السند تعتبر حیاتھ قصیرة نتیجة وتجاریة،لات سواء كانت مدنیة أو مالمعاشتى المبادلات و

لإحلالھ محل النقود المستعملة في الوفاء، بالمقارنة مع حیاة السفتجة على أساس أن ھده الأخیرة 

أما الشیك فلیس بأداة ائتمان حسب طبیعتھ ،اعتبرت قانونا وفقھا أداة ائتمان أصالة ووفاء استثناءا

.)3(باعتبار أنھ واجب الدفع بمجرد أن یقدم إلى المسحوب علیھ،بالأصلیة، وإنما ھو أداة وفاء فحس

وقد حرص المشرع الجزائري على تأكید ھده الوظیفة من خلال ما فرضھ من بیانات في إنشائھ، 

إذمالیة،اللكي یصبح الشیك ورقة مالیة أو وسیلة دفع أساسیة تحل محل النقود في شتى المعاملات 

تكون قابلة للتحول فورا إلى نقود عن طریق خصمھا لدى البنك أو المؤسسة المالیة المؤھلة قانونا 

.لكذل

.190ص،1998,الكتابقصر ,القانونیة في التشریع الجزائريالمصطلحات,ابتسام القرام )1(
.43ص ،1996,لبنان,للطباعة والنشردار النفائس ,الطبعة الأولى,العملیة البنكیة ,جعفر جزار)2(
12، ص المرجع السابق، راشد راشد)3(
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طبقا الشیك من أشھر وسائل الدفع وأكثرھا شیوعا، بل إننا نجد في الواقع العملي ویعد:أھمیة الشیك

لا  معروف لدى التجار وجل المتعاملین الاقتصادیین أنھعرفا في البیئة التجاریة وما ھو سائدلما ھو 

خارجیة یوجد فعلیا إلا وسیلة دفع أساسیة ألا وھي الشیك، بالإضافة إلى أنھا من الوسائل الداخلیة وال

باقي وسائل الدفع فالتعامل بھا جد محدود نظرا لعدم الاعتراف بھا من طرف أغلبیة عنأماللدولة، 

، من بینھا تشجیع كل المتعاملین ونظرا لكونھ أداة وفاء فھو یحقق فوائدة متعددة.التجار المتعاملین بھ

وكدالك الاستفادة من ، الاقتصادیین بإیداع النقود في المصارف لما یسمح باستثمار السیولة النقدیة

حركیة رؤوس الأموال لاستغلالھا في مشاریع إنتاجیة مثمرة قد تكون سببا مھما في المستقبل القریب 

تطویر  فيا تساھم الكتلة النقدیة المودعة لدى البنوك في تحسین بنیة الاقتصاد الوطني الجزائري، كم

التقلیل من مخاطر إضافة إلى تحسین المستوى الاجتماعي لھا،نیة اقتصاد العائلة الجزائریة وب

.)1(سرقتھا وضیاعھا

ن الوفاء بقیمة الشیك یؤمن للمدین الموفي وثیقة إثبات للوفاء، دلك أن فا فضلا عن دلك

تقید عادة في دفاتر الشیكات المسحوبة علیھا وأسماء الحاملین ممن قبضوا قیمتھا نقدا،المصارف 

)2(ویكفي أن الأھمیة الرئیسیة للشیك كوسیلة دفع قامت على أساس استعمالھ كأداة لتسویة الدیون
.

وھو ما یخفف من عناء المتعامل بحیث تغني عن استعمال النقود في المعاملات المالیة عموما

الاقتصادي أیضا في حیازة السیولة النقدیة المعتبرة من أجل إبرام الصفقات المالیة و التسدید النقدي 

.للدیون

ونظرا ،ونظرا لھده الفوائد الھامة التي یحققھا الشیك باعتباره أداة وفاء ووسیلة دفع أساسیة

فقد أحاطھا المشرع لتقدم الوعي المصرفي في أروبا وأمریكا وباقي الدول الصناعیة والتجاریة،

كافیة منھا ذات الطابع المدني ومنھا ذات الطابع الضمانات الالجزائري بجملة من القواعد التنظیمیة، و

.الماليال التعامللمرتبة التي تحتلھا النقود في مجلالجزائي، للوصول تدریجیا في مجتمعنا 

الشیك على نقیض من السفتجة كورقة تجاریة لا یعد تصرفا تجاریا :للشیكالطبیـــعة القانونیــــــة

القانون التجاري الجزائري،فبرجوعنا لنصوص الشیك الواردة في وصبمقتضى شكلھ طبقا لنص

)3(الشكلالشیك ھو ورقة تجاریة بحسبالقانون التجاري لا نجد ما یدل على أن 
.

،لرابعالعدد ادفاتر السیاسة والقانون،,الشیك وفقا لتعدیلات الجدیدة للقانون التجاري الجزائري,غیش أحمد)1(
.140، ص 2011,بشار

(2) les chéques: ont fait leur apparition après que les moyens traditionnels de paiement
aient démontrés leur incapacité a garantir certaines opérations financiers basées sur la
rapidité et la confiance et qui exigent le progrès économique et social .

تعتبر السفتجة عملا تجاریا "، الذكرالسالف 1975سبتمبر 25المؤرخ في 59-75رقم لأمرمن ا03المادة )3(
."بحسب الشكل
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صدر من طرف تاجر إذاإلاا فالشیك على خلاف السفتجة لا یكتسي الطبیعة التجاریة ذل
فقط لا یقتصر من الناحیة القانونیة على فئة التجارأن ھدا الأخیر، كماوبغرض تلبیة حاجات تجارتھ

غایة مع العلم أن.بھا النوع من وسائل الدفعتتعاملمن الفئات الأخرى غیر التجار اكثیربل نجد ، 
توسیع نطاق التعامل بالشیك بما فیھ  مختلف  وسائل الدفع المشرع الجزائري من وراء دلك ھو 

لنصوص 2005جاه إرادة المشرع حالیا من خلال تعدیلات فیفري حسبما ھو وارد من ات،الأخرى
باقي على  ة للشیكرسمیه  بصفة واعتمادالجزائري، تجاريقانون الالالمنصوص علیھا في الشیك

.)1(سیجرى العمل بھاوسائل الدفع 
لا یعني عدم خضوع مصدر الشیك أو ساحبھ ،الطبیعة القانونیة المشار إلیھ أعلاه للشیكإن 

بل الغرض منھا ھو عدم اشتراط الأھلیة للقواعد المنظمة للشیك الواردة في القانون التجاري،
حیث یكفي توافر ،التجاریة للموقع علیھ عندما لا یكون السبب في التزامھ تسویة الدین التجاري

التجارة بإمكانھم  التعامل ممارسةالممنوعین منوھو ما یعني أن الموظفین،الأھلیة المدنیة فقط
طالما أن طبیعة التزاماتھم لا تتعلق بدیون تجاریة، وھدا ،بالشیك والوفاء بدیونھم المدنیة بمقتضاه

)2(التكییف القانوني للشیك ھو الراجح فقھا وقضاءا
.

:الحمایة  الجزائیة للشیك  في التشریع الجزائري
بالنظر للأحكام الجزائیة الواردة في التشریع الجزائري المنظمة للشیك، والمنقسمة بین القانون 

شیك جنائيووجد لدینا شیك تجاريالتجاري ونصوص قانون العقوبات قد یتبادر لدى الباحث بأنھ ی
ھدین التشریعین ،وأضاف أحكاما في القانون  فيأن المشرع عالج حمایة الشیك مرتین ،على أساس

في الحقیقة لا یقصد من وراء دالك وجود أن المشرعإلا ،التجاري لم ترد في نصوص قانون العقوبات
ن تعدد المعالجة لھدا ابل ھو شیك واحد یخضع لأحكام قانونیة موحدة، و،شیك جنائي وشیك تجاري

وھدا بإضافة نصوص قانونیة أخرى وردت في ،ضمانالموضوع ما ھو إلا من قبیل الزیادة في ال
یكمل ما ورد من أحكام ،القانون التجاري باعتباره قانونا عقابیا خاصا فیما یتعلق بمخالفة أحكامھ

باعتبار ھدا الأخیر یمثل الشریعة العقابیة العامة التي تخضع لھا كل قوانین ،عامة في قانون العقوبات
والعام ،الخاص یقید العام":علاقة بینھما تتحدد انطلاقا من القاعدة الفقھیةوال، الجمھوریة الجزائریة

.)3("یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ

.356، ص2000مراد عبد الفتاح،شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة،دار النشر،القاھرة،راشد )1(
.254، ص1988,الجزائر,المطبوعات الجامعیةدیوان ,جرائم الشیك وخیانة الأمانة,عبدالله سلیمان)2(

(3) B, BOULOC, Les Moyen De Paiement et Leur niveau d utilisation Par Le Système

Bancaire. Revue, Triméstriélle.France,2005, p 647.

القانون ھو اتجاه إرادة المشرع الجزائري من خلالللشیك، وما یؤكد وحدة القواعد القانونیة
ھدا التعدیل حینما من 09للقانون التجاري لا سیما المادة 06/02/2005المؤرخ في02-05رقم 

وقررت استبدال ھاتین المادتین .الذكرالسالف 59-75رقممن الأمر539و538ألغت المادتان
الأخیر ھو على أساس أن ھدا ،)1(من قانون العقوبات الجزائري375و374بالإحالة إلى المادتین 

ومن ھدا المنطلق نجد أن ،القانون العقابي الأصلي، باعتباره الشریعة العامة في التجریم والعقاب
المشرع الجزائري عالج أحكام الشیك بعنایة خاصة، بأن وضع لھا حمایة قانونیة وجزائیة خاصة 

یمھ لجریمة من خلال تنظ.نجدھا مجسدة بین نصوص القانون التجاري ونصوص قانون العقوبات
تزویر الشیكات وكدا من خلال بعض الجرائم الأخرى المتصلة بھا كجریمة إصدار الشیك بدون 

.)2(الخ.....رصید

تضمن تعھد شخص ییمكن تعریفھ بأنھ صك محرر وفق شكل معین حدده القانون، :سند لأمرال-3

و بأن یدفع في مكان محدد، مبلغا معینا من النقود في تاریخ معین أsouscripteurیسمى  المحرر 
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من خلال التعریف یتضح أن السند .لأمر شخص آخر اسمھ المستفید،قابل للتعیین أو بمجرد الاطلاع

كما أن ،لأمر یلتقي مع السفتجة في كونھ محرر شكلي، یتضمن التزاما بدفع مبلغ معین من النقود

سحبھ وتظھیره على غرار سحب السفتجة وتظھیرھا لا یؤدیان إلى انقضاء الالتزام الأصلي بین 

أطرافھ،  بل یبقى ھدا الالتزام قائما إلى جانب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقیع على أي السندین 

أو التقادم فان دلك في حالة سقوط حق الرجوع الصرفي لعلة الإھمال ویصدق ھدا القولالمذكورین،

.)3(یحول دون التجاء الدائن إلى دعوى العقد الأصلي السابق على سحب السند أو تظھیره

لكن السند لأمر یختلف عن السفتجة في كونھ یرد بصیغة التعھد بالوفاء لا الأمر بالدفع ،كما أنھ 

لك ذلمدین الأصلي بھ شأن في یتضمن إنشاء علاقة بین شخصین فقط ھما محرر السند الساحب وھو ا

أن محرر السند لأمر یجمع في شخصھ بعض من صفات المسحوب علیھ أي شأن القابل في السفتجة، 

ویتفرع عن دالك المستفید وھو الدائن في الالتزام،بعض من صفات الساحب في السفتجة، القابل ، و

ولا وجود لمقابل الوفاء الذي بوفائھ،أنھ لا مجال للقبول في السند لأمر لأن محرره ھو الذي یلتزم 

.)4(یشكل دین الساحب حیال المسحوب علیھ

إصدار سند لأمر ھو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، ویتطلب لانعقاد ھدا :الشروط الموضوعیة-1

التصرف صحیحا، أن تتوافر الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونیة العامة 

.الأھلیة، الرضا، المحل و السبب:وھي

یعاقب بالحبس من سنة ":تنص2006دیسمبر20المؤرخ ف 23-06من ق ع ج تحت رقم 375المادة )1(
الى خمس سنوات  كل من زور أو زیف شیكا وكدالك كل من قبل أو استلم شیك مزور أو مزیف مع علمھ 

....".بذلك
)2(�ϡѧѧϗέ�ϲѧѧίΟ�έέѧѧϗ257160ΦϳέΎѧѧΗΑ�έΩΎѧѧλ25/01/2006ˬέίΟϟˬΕΎѧѧϔϟΎΧϣϟϭ�ϧѧѧΟϟ�ΔѧѧϓέϏˬ2004 ص ،

165.
)3(�ϱέѧѧίΟϟ�ϱέΎѧѧΟΗϟ�ϥϭϧΎѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳέΎΟΗϟ�ΕΩϧѧѧγϟ�ˬΩΩѧѧΣ�α Ύѧѧϳϟ,�ι �έѧѧίΟϟˬ�ΔѧѧϳόϣΎΟϟ�ΕΎѧѧϋϭΑρϣϟ�ϥϭѧѧϳΩ

264.
179نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص)4(
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شروط وشروط موضوعیة:سند لأمر لتوافر نوعین من الشروطالیخضع إنشاء :سند لأمرالإنشاء 

:شكلیة

التصرفات القانونیة التي یترتب علیھا كسب الحقوق أو بھا الصلاحیة للقیام بالأعمال ویقصد:الأھلیة

الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقیع على سند لأمر یعتبر عملا تجاریا من بما أن ، واتتحمل الالتزام

أھلیة :اولتھا ھياللازمة لمزلیة التجاریة السند الأھیجب أن تتوفر في الموقع على ف ،حیث الشكل

.)1(القانون المدني الجزائريالأداء طبقا لنصوص وأحكام 

بحیث یفضي أثره إلى ، امتلاء الاختیار وبلوغھ نھایتھ:"عرفھ بعض فقھاء العرب على أنھ:الرضا

لأمر والمترتب على إنشائھ ن الالتزام الصرفي بالسندأحیث "،الظاھر من ظھور البشاشة في الوجھ

أن  كما ،أو قبولھ أو ضمانھ أو تظھیره، یشكل عملا قانونیا یستلزم أن تتجھ إرادة صاحبھ إلى قیامھ

التعبیر عن إرادة الملتزم بالسند التجاري یتخذ مظھرا مادیا ھو التوقیع، بشرط أن یكون صادرا عن 

.)2(لط والإكراه والتدلیس إرادة حرة خالیة من عیب من العیوب القانونیة كالغ

ولھدا فان المحل لن سند لأمر ینحصر دائما بأداء مبلغ معین من النقود،الالمحل في :المحل والسبب

نھ ینصب على طالما أ اومشروع ایكون مستحیلا ولا مخالفا للنظام العامة أو الآداب العامة،بل ممكن

أما سبب الالتزام في السند یكون مبلغا كبیرا أو صغیرا،ر فقد ولا أھمیة للقیمة بالسند لأم،مبلغ نقدي

فوجود سبب الالتزام بالسند لأمر یتمثل في العلاقة لأمر فیشترط أن یكون موجودا ومشروعا،

القانونیة الأصلیة التي تربط بین الساحب والمستفید، فالساحب یلتزم صرفیا لأنھ أصبح بمقتضى 

المستفید ومن أجل إبراء ذمتھ من ھدا الدین  حرر السند لأمر لصالح ،للمستفیدالعلاقة القانونیة مدینا 

.، وانعدام وجود السبب في العلاقة  یستتبع زوال سبب التزام الساحب بالسند لأمر

كل شخص بلغ سن الرشد ":تنص2005یونیو 20المؤرخ في 10-05رقمق م ج تحتمن 40المادة )1(
متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة  وسن الرشد تسعة عشر سنة 

 ."كاملة
ˬ�ϱέϭϬϧϲϧΩϣϟ�ϥϭϧΎϘϟ�Ρέη�ϲϓ�ρϳγϭϟ�ˬΔѧϳϗϭϘΣϟ�ϲѧΑϠΣϟ�Εέϭηϧϣ�ΓΩѧϳΩΟϟ�ΔѧΗϟΎΛϟ�ΔѧόΑρϟˬ�صعبد الرزاق ال)2(
.303، ص2000، بیروت،

:الشكلیةالشروط -2
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لقد أوجب القانون الجزائري أن یفرغ السند لأمر في محرر مكتوب یتضمن مجموعة من 

البیانات الإلزامیة یترتب على تخلف بعضھا بطلان الصك المحرر كسند لأمر، إلا انھ إلى جانب 

علیھا تسمى البیانات سند لأمر بیانات أخرى یتفق الموقعین الفقد یتضمن ،البیانات الإجباریة

:یاریةالاخت

:في السند لأمرالإلزامیةالبیانات 

ھا الجزائري بیانات معینة یطلق علیالمشرعبل أوجب ،لا یكفي أن یرد السند في صك مكتوب

:والتي تكمن فیما یلي)1(اصطلاحا بالبیانات الإلزامیة

یتعین أن یتضمن السند لأمر  شرط الأمر ودلك بغیة تنبیھ محرر :شرط الأمر  أو عبارة سند لأمر-

:تحریر السند لأمر بالشكل التاليلدا یتمالنتائج المترتبة علیھ سائر الموقعین إلى طبیعة السند ووالسند

.الخ "....بموجب السند لأمر ھدا أتعھد بأن أدفع للسید فلان مبلغ "

سند لأمر تعھد محرره بدفع الیجب أن یتضمن :غ معین من النقودالتعھد بلا قید أو شرط بدفع مبل-

مبلغ محدد من النقود للمستفید أو لأمره، ویجب أن یكون التعھد غیر معلق على شرط واقف أو فاسخ 

.، كما یجب أن یحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعھ بكل دقة ووضوح

لسفتجة المحررة لتدفع بعد مضي مدة معینة من إن تحدید میعاد الوفاء في ا:میعاد الاستحقاق-

الاطلاع علیھا یتوقف على تقدیمھا فعلا للمسحوب علیھ لقبولھا كي تسري مھلة الاستحقاق، وبما أن 

سند لأمر لا یتضمن مسحوبا علیھ بل تجتمع في شخص المحرر صفة الساحب والمسحوب علیھ لدلك 

قانون السالف الذكر أن یعرض سند استحقاق المحرر في نص المادة  من الالجزائريمشرعالأوجب 

حیث یجب أن یكون ھدا الأخیر مؤرخا وموقعا منھ، وتبدأ ،خلال مدة سنة من إنشائھ للتأشیر علیھ

وجب إثبات امتناعھ بورقة ،امتنع المحرر من وضع التأشیرةإذاأما مدة الاطلاع من تاریخ التأشیر،

.ھو بدایة لسریان مدة الاطلاعجاج ویعتبر تاریخ الاحت،احتجاج

كما أنھ ، وجھ للمطالبة بھالتلمكانالحامل معرفةلسند لیفید تحدید مكان الوفاء :مكان الوفاء-

من وقد أشارت نص المادة  ، ضروري للقیام بالإجراءات القانونیة عند الاستحقاق في حالة عدم الدفع

المستحقة الدفع في لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة بأنھ تسري على السند القانون التجاري الجزائري

.منطقة غیر منطقة التي یوجد بھا موطن المسحوب علیھ

للقانون التجاري 1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75رقممن الأمر471و467و465الموادأنظر )1(
.101، العدد1975دیسمبر19الجریدة الرسمیة 
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یجب أن یعین في السند لأمر الشخص المستفید منھ، ویمكن أن :من یجب الوفاء لھ أو لأمرهاسم-

حین عددت بعض أحكام السفتجة السالف الذكر غیر أن نص المادة  من القانون ،یعین عدة مستفیدین

لكنلم تشر إلى موضوع سحب السفتجة لأمر الساحب نفسھ،،سند لأمرالوقضت بسریانھا على 

.یتخذ صفة المسحوب علیھ القابل بالسفتجة،محرر السند لأمر بتوقیعھ على السندأنلقولایمكن

كان المحرر كامل الأھلیة وقت إذایفید تاریخ إنشاء السند في معرفة ما :تاریخ إنشاء السند ومكانھ-

تحدید تاریخ الاستحقاق  حالة فيأو ،تحریر السند، أو في حالة التوقف عن الدفع أو في حالة الإفلاس

أما ذكر مكان الإنشاء  فھو ضروري .أم لامحرر یستحق الدفع بعد مدة من تاریخھالكان إذاما السند 

.)1(لمعرفة القانون الواجب التطبیق من حیث شكل السند في حالة تداولھ النطاق الدولي

، بحیث یترتب على توافرھا في المحررلبیانات الواجب یعتبر توقیع السند من أھم ا:توقیع السند-

ویتم التوقیع بوضع الساحب إمضاءه بخط یده على السند، كما ،فقدانھا انتفاء الأثر القانوني للسند

أنھ جرت إلا، مكان التوقیعوان لم یحدد القانونإلا ،أن یكون التوقیع بوضع بصمة إصبعھیجوز 

.فا بموافقة الساحب على جمیع محتویاتھاالعادة أن یكون التوقیع في أسفل السند اعترا

:سند لأمرالالآثار المترتبة على عیب شكلي في 

متى خلا من ذكر أحد البیانات ،یقع السند لأمر باطلا من حیث المبدأ بصفتھ كسند تجاري

خلا السند من أحد البیانات المبینة في إذاعلى أنھ من القانون التجاري الإلزامیة فقد نصت المادة 

:لمنصوص علیھا في الفقرات التالیةالمادة السابقة فلا یعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال ا

أي  .عد واجب الدفع عند الاطلاع علیھإن السند لأمر الذي  لم یعین فیھ تاریخ الاستحقاق ی-

رجا عن كان ھدا الدلیل خاإذالا یجوز الاعتداد بدلیل یخالفھا  خاصة، إذ، قاطعةقرینة قانونیة  بمثابة

إذاوھدا الاستثناء لا ینطبق إلا ،بشكل عامأ الكفایة الذاتیة للسند التجارينطاق الصك ذاتھ عملا بمبد

نأذكر ھدا المیعاد بطریقة أخرى غیر قانونیة  كإذاكان السند لأمر خال من تاریخ الاستحقاق، أما 

على  ةریخ سابقواأو أن یشار إلى مواعید الاستحقاق  بت،یكتب في السند مواعید متعددة للاستحقاق

.، ففي ھده الحالة یكون السند لأمر باطلایر ذلكتاریخ الإنشاء أو غ

,لبنان,منشورات الحلبي الحقوقیة,أصول الإثبات في المواد المدنیة والمواد التجاریة,محمد حسن قاسم)1(
.233، ص 2007
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لم یكن بالسند تعیین خاص فیعد مكان إنشائھ ھو مكان الدفع وھو نفس المكان الذي بھ مقر إذا-

مطالبة الساحب في موطنھ المبین في فللحامل، أغفل الساحب عن ذكر ھدا المكانإذاأي أنھ ،الملزم

.السند لأمر

جرى إذ،بھ مكان إنشائھ یعتبر محررا بالمكان المعین بجانب الملزمإن السند لأمر الذي لم  یذكر-

ولكن في حالة ما تعدد ساحبو ،ن یضع الساحب عنوانھ في السند لأمر بجوار اسمھأالتعامل على 

فلا یعتبر أي مكان من ھده ،اسم كل الساحببل ذكر مكان بجانب ،السند  ولم یحدد مكان إنشائھا

.سند بدلك صفتھ التجاریةالأمكنة مكانا لإنشائھا ویفقد ال

لاقتصادي في العصریعد سند النقل أحد الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا النشاط ا:سند النقل-4

السلع في الأمكنة التي لولا النقل لوجب استھلاك إذ،ث والدي أصبحت الحركة فیھ ضروریةالحدی

لھدا اعتبر النقل أحد المعاییر التي یقوم على ضوئھا درجة تقدم الدول ونھوضھا، فتصبح ،تصنع فیھا

.)1(الفقھاء العرب مقیاسا لحضارة الأممبعضذكرهوفقا لما

یعرف عقد النقل على انھ عقد یلتزم بمقتضاه شخص بأن ینقل بنفسھ شخصا أو شیئا من مكان 

.)2(والقبولالإیجابإلى آخر مقابل أجر، وھو عقد رضائي كبقیة العقود التجاریة یتم بمجرد تبادل 

فقد ،لھتتعدد وسائبرا أو بحرا أو جوا، فالنقل البري عالنقل قد یتعلق بالأشخاص والبضائع كما قد یقو

أما النقل الجوي فقد یكون عن طریق الطائرات،یكون بالسكك الحدیدیة أو السیارات أو الشاحنات،

داخلیا،أي وطنیا إماكما قد یكون النقل بجمیع أنواعھ .وأخیرا النقل البحري عن طریق السفن

الذيیكون النقل دولیا أي النقل وإماللدولة،الإقلیمیةداخل الحدود تنفیذهیتم الذيوالمقصود بھ النقل 

.للدولةالإقلیمیةخارج الحدود تنفیذهیتم 

إلىمما دفع بالدول .ا النوع من النقل صعوبات كبیرة حول القانون الواجب التطبیقذیثیر ھ

واتفاقیة والمتعلقة بالنقل الجوي،1929اتفاقیات تنظم النقل الدولي كاتفاقیة وارسو المبرمة سنةإبرام

المتعلقة بالسكك 1890واتفاقیة برن المبرمة سنة ،1924ةنسندات الشحن المبرمة في بروكسل س

.)3(الحدیدیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.114،ص 1977الجامعیة، الإسكندریة،دارالمطبوعات، الوسیط في القانون التجاري،محمد فرید العریني)1(
.328مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص)2(
الجزائر على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بنقل ، المتضمن مصادقة27/07/1972خ في المؤر32-72الأمر رقم )3(

.84البضائع بواسطة السكك الحدیدیة، مدینة برن،العدد
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أي یحمل اسم شخص معین سواء كان الشاحن نفسھ )1(یكون اسمیاإماسند النقل :أنواع سند النقل-

یكون سند النقل لأمر أي بضاعة یتم شحنھا وإما،الأخیر بتسلم البضاعةفیلتزم ھدا ،إلیھأو المرسل 

یتم تداولھ عن الذيیكون سند النقل للحامل وھو السند وإما،إلیھلأمر الشاحن أو لأمر المرسل 

.)2(بیاضطریق التظھیر على 

طبیعة تجاریة دائما بالنسبة للناقل وللمرسل في أغلب ودو عقد رضائيھو:عقد النقلإثبات-

ه ذ، ولا یستثنى من ھ)3(بما فیھا البینة والقرائنالإثباتبكافة طرق بإثباتھتقضي القاعدة إذ، الأحیان

ا العقد ذفي ھالإثباتغیر أن مشكل .الحالات التي یعد فیھا العقد مدنیا بالنسبة للمرسلإلاالقاعدة 

یتضمن الاتفاق بیانات حیثباقي العقود التجاریة، إلیھدرجة كبیرة من الأھمیة لم تصل إلىیصل 

م وبالطریق المتفق على سلوكھ وبمواعید التسلیم والتسل،صیلیة خاصة بالبضاعة موضوع النقلتف

،عن طریق شھادة الشھود أو القرائنإثباتھا، وھي أمور لا یمكن للطرفان إلیھوبشخص المرسل 

.لاسیما فیما یتعلق بتوزیع الالتزامات والمسؤولیة المترتبة على الھلاك أو التلف أو التأخیر

مما جعل بالمشرع الفرنسي والمصري یعتبران ،النقلبتذكرةالقدم ذعقد النقل منارتبطلقد و

یخبره فیھ ،إلیھللمرسل خطاب مفتوح یكتبھ المرسلباعتبارھا ھي التي تكون العقد،النقل تذكرةأن 

.)4(المرسلإمضاءلك ذوكبظروف الصفقة وتفصیلات البضاعة

من القانون التجاري الجزائري 8مكرر2فقرة548تنص المادة :في سند النقلالإلزامیةالبیانات -

:فیما یليعلى بیانات واجب توافرھا في سند النقل تتمثل 

.اسم الشاحن سواء شخصا طبیعیا أو معنویا-

.كان شخصا معنویاإذاغرض شركتھ مھنة الشاحن أو-

.موطن الشاحن أو غرض الشركة-

.طبیعة البضاعة المشحونة والصفات التي تسمح بالتعرف علیھا-

.قیمة البضاعة المشحونة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائر،الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،العقود التجاریة في القانون الفتلاوي،سمیر جمیل حسین )1(

.214ص
تسلم وھو سند اسميسند النقل الصادر لشخص مسمى "من ق ت ج تنص بقولھا  10مكرر 543المادة)2(

".البضاعة لشخص معین
.437مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص )3(
.330و329علي البارودي،المرجع السابق،ص )4(
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یعد سند النقل سندا تجاریا یمثل ملكیة بضاعة معینة ویخضع للتداول عن طریق :تداول سند النقل-

سند النقل سواء كان اسمیا أو یحمل شرط فان وبناءا علیھالتظھیر على غرار الأوراق التجاریة،

في  أن یتصرفإلیھالمرسل یمكن تداولھ عن طریق التظھیر فیستطیع،)1(أو كان سندا لحاملھالأمر

في ھذا الصددأقر المشرع الجزائريوقد .البضاعة أثناء الطریق أو یستعین بضمانھا غیر رھنھا

ھده الأحكام مع طبیعة سند لم تتعارض سند النقل ماسند لأمر على العلى تطبیق الأحكام المتعلقة ب

.)2(النقل

،ىا المعنذعبارة تفید ھیشتمل على عبارة لیس للأمر أو أیةالذيبالتالي یتضح أن سند النقل 

م لا یجوز تومن ع في ھده الحالة للحوالة المدنیة، بل یخض،تداولھ عن طریق التظھیرفلا یمكن 

ویتسلمھا من الناقل فعلا، كما تطبق على سند إلیھللمرسل الیھ أن یتصرف في البضاعة قبل أن تصل 

في  ذكرھالسقوط والتقادم التي سبق االنقل القواعد الوفاء وتحریر الاحتجاج لعدم الوفاء والرجوع و

.)3(موضوع السفتجة

ره تاجر یعطي ضمانا لتوقیعھ، على مصرفیا، یقوم بتحرییعتبر سند الخزن سندا :سند الخزن-5

بناء أو تھیئھو عبارة عن منشأة فالمخزن العمومي أما  بضاعة مودعة بأحد المخازن العمومیة، 

لأنھ یقدم خدمات للمودعین تتمثل في، المودع لدیھویقوم بدورالبضاعةلإیداعمكانا فسیحا صالحا 

عبارة عن إیصال أو سند ضمان یمثل بضاعة وبالتالي ھو.لدیھحفظ وصیانة البضاعة المودعة 

.)4(معینة ومحددة مودعة في مخزن عام أو مخازن عامة تسلمھ ھذه الأخیرة لصاحب البضاعة

ا الدور أي دور المودع لدیھ، أن یتكفل بمنح ذالعام كي یقوم بھولكن یشترط في المخزن

بضائعھم لدیھ سواء كانت ھذه فیضعونوالاطمئنان لدى التجار،ضمانات وافرة تبعث الثقة 

أو كانت  ضمانات قانونیة تتمثل في عدم تصرف ،الضمانات مادیة تتمثل في حفظ البضائع وصیانتھا

.)5(المخزن العام في البضائع وعدم نقل حیازتھا لغیر ذوي الحق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یصبح سند "ق ت ج  1993أبریل25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 08مكرر 543المادة )1(

...."النقل باعتباره وثیقة تمثل ملكیة البضائع سندا تجاریا عندما یصدر او یظھر للحامل او لأمر
تطبق«ج ق ت 1993ابریل 25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 13مكرر543المادة )2(

".تحكم سند لأمر ما لم ینص ھذا الفصل على خلاف ذلكالأحكام التي
.141و140نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص)3(
الخزن ھو سند«ج ق ت 1993أبریل25المؤرخ في08-93رقم من المرسوم التشریعي 543المادة )4(

.استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة بالمخازن العامة
.309علي البارودي، المرجع السابق، ص )5(
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:في سند الخزنالإلزامیةالبیانات 

أو كما الإیصالالواجب توافرھا في إلزامیةعلى بیانات الجزائريلقد أقر القانون التجاري

   :كالآتي وھي)1(البضائعوصل بأطلق علیھ المشرع 

.اسم الدائن سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا-

.كان الدائن شخصا معنویاإذاأو غرض الشركة مھنة الدائن-

.أو عنوان الشركةموطنھ-

الخ...طبیعة المواد المودعة والبیانات الخاصة التي تسمح بالتعرف علیھا كنوعھا وحجمھا-

.المودعةقیمة البضاعة -

ننصت المادة مإذع سند الخزن للتداول بالطرق التجاریة منھا التظھیر، یخض:تداول سند الخزن-

سند الخزن ھو سند قابل للتظھیر بنفس شروط السندات التجاریة القانون السالف الذكر على أن

أي سند مزدوج كالوصل وسند إلىوقبل التطرق لتظھیر سند الخزن أو الرھن لابد أن نشیر ،الأخرى

مما یترتب علیھ انتقال ملكیة البضاعة بجزئیھالآخرالخزن أو الرھن والدي یمكن تظھیره ھو 

یمكن "بقولھأقره المشرع وھدا ما.خالیة من الرھونإلیھالمظھر إلىالمودعة في المخزن العام 

یظھر الوصل لادن المشتري ویرفقھ بسند إنلم تكن مرھونة،إذاللمودع الذي یرید بیع بضاعتھ،

ویقوم الإیداعفیحتفظ بوصل أراد المودع أن یرھن البضاعة  مع احتفاظھ بملكیتھا،إذاأما ."الخزن

ا التظھیر الأول ینشأ  ذالأول، وبھإلیھالدائن المرتھن وھو المظھر إلىبتظھیر سند الخزن أو الرھن 

.)2(یقع  على البضاعةحیازیانھ رھنا باعتباره سند تجاري  یضمسند الخزن

یسجل فورا تكمیلي ھو أن بإجراءالأول أن یقوم إلیھأوجب القانون الفرنسي على المظھر كما        

تمت في سند الخزن أو الرھن  ویلتزم المخزن ول التيالأالدفاتر المخزن العام كل البیانات التظھیر 

یعد التسجیل ضروریا لأنھ یمكن إذ، ذاتھ بما یفید حصول ھذا التسجیلالعام بالتأشیر على السند

إلیھا أراد المشتري الذي ظھر ذ، فا)3(للدائن وھو حامل السند الخزن أو الرھن بحقھ في مواجھة الغیر

العام المخزن إلى، فانھ یستطیع أن ینتقل وحده أن یعلم قیمة المبلغ المضمونالإیداعسند البائع

ویكون حینئذ على بینة من قیمة البضاعة الحقیقیة بعد تحملھا بھذا مقدار الدین المضمونلیعرف 

.التكمیليالإجراءالتكلیف، غیر أن المشرع الجزائري لا یفصح عن اتخاذ مثل ھذا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند الخزن "ق ت ج1993أبریل25المؤرخ في 08-93ریعي رقم من المرسوم التش02مكرر 543المادة )1(

".یجب أن یشتمل على نفس البیانات التي یشتمل علیھا الوصل
.328مصطفى كمال طھ، المرجع السابق،)2(

G, RIPERT, Traité De Droit Commercial, 4
éme

, éd, Paris, 2004, P 283.)3(
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حل أجل فإذاحاملا لورقة تجاریة، أو الرھن یعتبر حامل سند الخزن :الوفاء في سد الخزن-

على المدین الأصلي أي مودع البضاعة في المخزن بطبیعة الحالیرجعف، استحقاق الدین الثابت فیھا

، الإیداعبوصلاحتفظ كان قد إنأما ، استرد سند الخزن أو الرھنقام ھذا الأخیر بالوفاء ولو.العام

الحق فيإلیھیعود الرھن یكون قد جمع مرة ثانیة السندین معا وعندئذ ه لسند الخزن أوفانھ باسترداد

.)1(نقل ملكیة البضاعة الخالیة من الرھن

الإجراءات، فیجب على حامل سند الخزن أن یتبع مدین بالوفاءلم یقم الإذاوتجدر الإشارة أنھ

وفاء كما ھي الحال في الأوراق التجاریة، فیحرر احتجاجا لعدم الدفع خلال ثمانیة أیامالرجوع لعدم ال

المزاد العلني ویستوفي حقھ ب ویقوم ببیع البضاعة المودعة في المخزن العامالموالیة للاحتجاج

كان فإذا الأصل أن یكون ثمن البضاعة كافیا للوفاء بالدین، ان كان على ثمن البضاعة، ويمتیازالا

الضامنین الخزن أو الرھن یستطیع أن یرجع على باقي المظھریین وفان حامل سندذلك عكس

یفوق كان ثمن البضاعةإذالكن في حالة ماو.ون الصرفنطبقا لقواعد الرجوع في قاالاحتیاطیین

ھو سواء كان ھذا الحاملالإیداعمن حق حامل سند حینئذقمة الدین، فان باقي بعد الوفاء یكون 

.الإیداعالمودع نفسھ أو من ظھر لھ سند 

محل "وسیط"عبارة عن عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى ھو:عقد تحویل الفاتورة-6

رة لأجل محدد ناتج عن فاتولالمبلغ التام لالأخیراعندما تسدد فورا لھذ"المنتمي "زبونھا المسمى 

.)2(جرذلك مقابل اعدم التسدید وبوتتكفل ،عقد

:الدفاتر التجاریة-ثانیا

أوجب القانون التجاري على كل تاجر مسك  دفاتر معینة لتدوین العملیات التجاریة التي یقوم لقد 

ما تم مسكھا بطریقة دقیقة ومنتظمة إذابھا أثناء مباشرتھ لنشاطھ، فالدفاتر التجاریة تصبح ولاشك 

تبین مركزه المالي وحالة تجارتھ ومالھ وما علیھ من ومرآة صادقة تعكس للتاجر حركة تجاریة 

كما أن مصلحة الضرائب تستطیع أن تحدد .دیون، وما حققھ من ربح وما أصابھ من خسارة

الضرائب المستحقة على التاجر وفقا لبیانات ھده الدفاتر المنتظمة دون إجحاف بھ بدلا أن تحدد 

.جزافیا فیكون في غیر مصلحة التاجر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.316ص ،السابقعلي البارودي، المرجع )1(
25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 14،15،16،17،18مكرر،543أنظر المادة)2(

.المتعلق بالقانون التجاري الجزائري1993أبریل
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أي صادراتھالتجاریة ھي عبارة عن سجلات یقید فیھا التاجر عملیاتھ التجاریةفالدفاتر 

القانوني ام سواء على الصعید الاقتصادي أووتقوم ھده الدفاتر بدور ھ.وارداتھ، حقوقھ والتزاماتھ

دفاتر تجاریة :إلى نوعیندفاتر التجاریةوعموما تنقسم ال.سواء بالنسبة للتاجر أو للغیر

استلزمت تجارتھ إذاوأخرى ترك لھ الحریة في اختیارھا یطلق علیھا اسم الدفاتر اختیاریة إلزامیة

.)1(ذلك

:وھيأنواعثلاثة في  الإلزامیةتكمن ھده الدفاتر :الدفاتر الإلزامیةأنواع -

أو  اأھم الدفاتر التجاریة بحیث یسجل فیھ التاجر سواء كان شخص طبیعیمنھو:دفتر الیومیـة-1

، جمیع عملیات المقاولة إما یومیا أو شھریا من بیع وشراء أو اقتراض أو دفع أو قبض امعنوی

ه الحالة یراجع نتائج ھده العملیات شریطة أن یحتفظ ذ، وفي ھ..لأوراق نقدیة آو تجاریة أو غیر دلك

التي یمكن معھا مراجعة تلك العملیات یومیا، والغرض من ھدا الالتزام مراقبة صحة بكافة الوثائق

أما من الناحیة العملیة لا یكفي قید العملیات في دفتر واحد، بل یستحسن الاستعانة .)2(الأعمال الیومیة

للمبیعات ومثلا دفتر یومیة للمشتریات،یةبمسك دفاتر یومیة مساعدة لإثبات تفاصیل عملیاتھ التجار

.للمصروفاتوآخر 

كل التاجر في نھایة  كل سنة مالیة جرد ما لھ من أموال منقولة أو ثابتة یتوجب على :دفتر الجرد-2

وتقویمھا وحصر مالھ من حقوق وما علیھ من دیون، وتدوین ذلك تفصیلا مادیة أو غیر مادیة، 

على كل تاجر أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم یفرضالقانونف ،)3(في دفتر الجرد

مقاولتھ، وأن یقفل كافة حساباتھ قصد إعادة  المیزانیة وحساب النتائج، كما ینص المشرع 

الجزائري صراحة أن تنسخ المیزانیة في دفتر الجرد، فمن المنطقي أنھ یجب أن یبین دفتر الجرد 

یجب أن یبین كافة و.أو ثابتة، مادیة أو غیر مادیةة جمیع أموال المؤسسة سواء أكانت منقول

وحواصلا ما أكده المشرع الجزائري بالنص على أن حسابات ذحقوق المؤسسة، وھودیون 

وضوعیة وطبقا للتقنیات التجار تھدف إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالیة للمؤسسة بطریقة م

.التنظیمیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل شخص طبیعي أو معنوي لھ صفة التاجر ملزم بمسك دفتر الیومیة ":ج تنص على أنھتق09المادة )1(

..."أن یراجع على الأقل نتائج ھده العملیات شھریاأویقید فیھ یوما بیوم عملیات المقاولة 
،دار النھضة العربیة، للمشروعالجزء الأول،النظریة العامة ،محمود سمیر الشرقاوي،القانون التجاري)2(

.145ص،1994القاھرة،
مقاولتھ یجب علیھ أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم ":ج تنص على أنھتق10المادة )3(

."وان یقفل كافة حساباتھ بقصد إعداد المیزانیة و حساب النتائج
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یتوجب عل المؤسسات عند إقفال كل سنة مالیة، أن تعد جردا مقیما كاملا ومفصلا وھكذا

لاستثماراتھا حیث تكون بطاقاتھا حالیة بشكل دائم، ومن تم یظھر بصورة جلیة أن لدفتر الجرد أھمیة 

ویرى جانب من الفقھ العربي أنھ یتیح للدائنین في .اعد في معرفة المركز المالي للتاجربالغة حیث یس

)1(.حالة إفلاس التاجر معرفة ما لدیھ من حقوق، وما علیھ من التزامات أي من دیون

:الإجباریةالجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجاریة 

القانونیة المتعلقة بمسك الدفاتر الإجباریة إخضاع التاجر لعقوبات یترتب على مخالفة الأحكام -

:جزائیة ومدنیة

:العقوبات الجزائیة

عقوبة التفلیس بالتقصیر أو قد أقرھ أنالجزائريیظھر من استقراء أحكام القانون التجاري

.أو قام بمسكھا بطریقة غیر قانونیة،التفلیس بالتدلیس على كل تاجر لم یقم بمسك الدفاتر الإجباریة

كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع ولم یكن قد أمسك أیة "لك یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر ذوعلى 

كانت حساباتھ ناقصة أو غیر ممسوكة إذاحسابات مطابقة لعرف المھنة نظر لأھمیة تجارتھ  أو 

)2("بانتظام
كما یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع یكون قد أخفى .

أو یكون بطریقة التدلیس قد أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست أو بدر أو اختلس كل أو بعض أصولھحساباتھ 

.)3(في ذمتھ

لك من خلال قانون العقوبات ذ، ویتضح )4(لك یجوز اتھام التاجر بالتزویر الخطيذوفضلا عن 

لك یعاقب ذأن كل من ارتكب تزویرا في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في "الجزائري 

ا لا یجب نسیان أن ذوالى جانب ھ"دج20000الى500نبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة م

انھ تعتبر على  67نص في مادتھقد،المتعلق بالمنافسة1995ینایر25المؤرخ في 06-95الأمر رقم 

تحریر فواتیر مزورة، وكل المناورات الأخرى التي ترمي إلى إخفاء ":ممارسات تجاریة تدلیسة

."الشروط الحقیقیة للعملیات التجاریة ولا سیما إتلاف الوثائق التجاریة الضروریة وإخفائھا وتزویرھا

أو بإحدى ،دج1000000إلىدج 10000وبغرامةلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ذتبعا ل

لأحكام القانون التجاري الفرنسي أن التاجر الذي لم یمسك الدفاتر غیر أنھ بالرجوع .ھاتین العقوبتین

الإجباریة أو الذي یمسكھا بطریقة غیر منتظمة یقترف جنحة التفلیس ویتعرض لعقوبة الحبس و 

)5(الغرامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

.163مصطفى كمال طھ،المرجع السابق ، ص )1(
یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة التوقف عن "من القانون التجاري الجزائري370/6المادة )2(

"دفع
.148ص، المرجع السالف الذكر،محمد سمیر الشرقاوي)3(

)4( G,RIPERT par R.ROBLOT, Droit Pénal Spécial op, cit, 9
éme

éd, 1977,p 266.
)5( M.JUGLART et B.IPPOLT, Droit Des Affaires, op, cit ,p423.
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:العقوبات المدنیة

أن التاجر الذي یمسك دفاتره التجاریة بطریقة الذكر،یلاحظ من خلال الأحكام القانونیة السابقة

ویتوقف عن دفع دیونھ لا یستفید من الأحكام المتعلقة بالتسویة القضائیة، بل یلزم غیر منتظمة

یة المالیة لكونھ والعبرة في دالك عدم منح التاجر إمكانیة لتسویة وضعیتھ الماد.القاضي بشھر إفلاسھ

أن التاجر یكون مسؤولا مدنیا عن كل الأضرار الناجمة عن عدم ومما لا ریب فیھخالف القانون،

مسك الدفاتر التجاریة أو مسكھا بطریقة غیر منتظمة، فالمنطق یقضي بضرورة تحمل التاجر نتائج 

.)1(خطئھ ولا یجوز لھ طلب الاستفادة من بیانات دفاتره 

:الدفاتر الاختیاریة-2

ا تبعا ذوھ.وة على الدفاتر الإجباریة، دفاتر أخرى ھي اختیاریةجرت العادة أن یمسك التاجر علا

:یليلطبیعة التجارة التي یمارسھا واھم ھده الدفاتر ما

الذي تقید فیھ جمیع الأوراق التجاریة المستحقة أو اللازم تسدیدھا مع بیان تاریخ :الاستحقاق  دفتر -

،العملیات التجاریةجمیعتواریخ استحقاقفیھوھو الدفتر التي تقید الاستحقاق الخاص بكل ورقة، أ

لكن یتم ترتیبھا أن كافة البیانات المقیدة في دفتر الیومیة یعاد تدوینھا في ھدا الدفترویترتب على ذلك 

.بحسب نوعھا أو حسب أسماء الممونین أو الزبائن

بمجرد وقوعھا  بسرعة وبصورة مذكرات،  ثم تنقل تدون فیھ العملیات التجاریة :ةدفتر المسود-

فور  حصولھا فیھ كافة العملیات التجاریة تدونھو الدفتر ، أوبعد دلك إلى دفتر الیومیة بعنایة وانتظام

م تنقل ثالمتعلقة بتجارتھ،ع الأعمال الحاصلة أثناء نشاطھ وحتى یتذكر التاجر بالتفصیل وبدقة جمی

.لى دفتر الیومیةبعنایة في نھایة النھار إ

أو بالأحرى،  ھو الذي .التاجر والتي تخرج منھتدخل مخزنتدون فیھ البضائع التي :دفتر المخزن-

.تدون فیھ كافة عملیات مداخل البضائع أو مخارجھا 

یقید فیھ حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منھ، وھو :دفتر الصندوق أو الخزانة-

بالنسبة للتاجر من حیث انھ یبین رصیده في آخر كل یومدو أھمیة 

.

.49ص،2003الجزائر،نشر وتوزیع ابن خلدون،،الكامل في القانون التجاريصالح،فرحة زراوي )1(

تغییر الحقیقة :ثانیا
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ھو صورة من صور الكذب المكتوب، تناولھ القانون الجنائي التجاریةالتزویر في المحررات 

ولتغییر .)1(بالتجریم كلما كان ھناك تغییرا للحقیقة ودلك بإحلال أمر غیر صحیح محل أمر صحیح

الحقیقة في المحرر أھمیة قصوى باعتباره أساس التزویر وجوھره، فلا بد من الكذب المكتوب حتى 

یر بدون ھذا الكذب حتى ولو توھم الجاني أنھ غیّر الحقیقة، ویعد تغییـر تعتبر الواقعة تزویرا ولا تزو

الحقیقة بمثابة الفعـل أو النشاط الإجرامي الذي یتحقق بھ فعل التزویر ومن تم إذا لم یتغیر الحقیقة 

انتفى التزویر حتما، وتطبیقا لذلك إذا أثبت شخص أن البیانات في محرر تطابق الحقیقة فلا یقوم 

.)2(ویر بذلك ولو كان سیئ النیةالتز

والسؤال الذي یمكن طرحھ ھنا ما المقصود بتغییر الحقیقة؟ أو ما ھو نطاق تغییر الحقیقة 

.المعتبر قانونا؟ وھل كل تغییر لھا یعد تزویرا معاقبا علیھ؟

:المقصود بتغییر الحقیقة-أ

وعلیھ لا یعد تغییرا ،یقصد بتغییر الحقیقة كل إبدال أو تحریف لھا بما یغایرھا أو یخالفھا

للحقیقة أي إضافة لمضمون المحرر أو حذف منھ، طالما ظلت الحقیقة المنبعثة منھ بنفس حالتھا قبل 

السند، إلا إذا الإضافة أو الحذف فلا تغییر للحقیقة عند إضافة الرقم الألفي والمئوي لتاریخ تحریر 

عند حذف عبارة أو "یرلا غ"أو "فقط"عند إضافة لفظ یطبق نفس الحكم كان قد دون دونھما ولا

مكررة في المحرر أو إضافة عبارة تزید المعنى المقصود وضوحا، لأن الحقیقة المدونة في السند لم 

القانونیة المستمدة من المظھر تزل بحالتھا، فالحقیقة التي یحمیھا القانون من التغییر ھي الحقیقة 

)3(.القانوني للسند

التغییر ولو قبل أن ینالھ،قانونیة للحقیقة كما ھي مدونة في المحرر ةحمایالجنائيیضفي القانون

یصبح المقصود بالمدلول القانوني الروابط القانونیة غیر صحیحة، وعلیھ كانت تلك الوقائع و

ولكن المراد بھا ،الحقیقة الكاملة المطابقة للواقع أي الحقیقة الواقعیة المطلقة الیس المراد بھ، للحقیقــة

وما .الحقیقة القانونیة النسبیة بمعنىوفقا للقانون ، الحقیقة المطابقة لما كان یتعین إثباتھ في المحرر

:یتعین إثباتھ في المحرر وفقا للقانون یندرج فیھ فرضیتین

كلیة ,موضوع رسالة ماجستیر,الضرر في جریمة تزویر المحررات,جلوي عبد الله الأبرقيد الله بنعب )1(
.66ص ،2007-2006قسم العدالة الجنائیة  ,الدراسات العلیا 

عزت عبد القادر، جرائم التزویر والتزییف، موضوع رسالة دكتوراه، الطبعة الثانیة، دار أسامة الخوري )2(
.119، ص 2000ر، للنشر والتوزیع، مص

.536ص ,المرجع السابق ،سلیمان عبد المنعمومحمد زكي أبو عامر)3(
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إثبات تغییر للحقیقة وفقا لإرادة صاحب الشأن أي إذعانا لإرادتھ فھو الذي یعبر :الفرضیة الأولى

.المحرر عن إرادتھ وبالتالي یتعین لصحة المحرر أن یكون مطابقا لإرادة صاحبھ

لقرینة یقررھا القانون أي انصیاعا لما یقرره القانون، فإذا أثبت في طبقا إثباتھ :الثانیةالفرضیة 

المحرر ما یخالف إرادة صاحب الشأن أو القرینة التي قررھا القانون تحقق التزویر بذلك، ولو كان ما 

في شھادة المیلاد مولود مثلا لو أثبت شخصأثبت فیھ مطابقا للواقع، وتطبیقا للأصل الأول فإنھ 

بغیر والده مخالفا بذلك قرینة الولد للفراش فإنھ یرتكب تزویرا حتى ولو كانت نسبة المولود إلى ھذا 

وتطبیقا للأصل الثاني فإنھ یرتكب تزویرا من یثبت في محرر بیانات .الشخص المطابقة للفعل الواقع

.طابقة للواقع تخالف الحقیقة كما حددتھا القرینة القانونیة ولو كانت م

:الحقیقةمجال أو نطاق تغییر -ب 

فعلا  التجاري النطاق الذي یصبح فیھ تغییر الحقیقة في المحرریقصد بمجال تغییر الحقیقة

أن تكون كل البیانات الواردة فرضن المشرع الجزائري لا یأعلى اعتبارمعاقبا علیھ وفقا للقانون، 

.ان واحد في المحرر مخالف للحقیقةبل یكفي أن یكون بی،قد وقع التزویر علیھاالتجاريفي المحرر

إذا كانت بعض البیانات مغایرة للحقیقة والبعض الآخر مطابقا لھا، وعلة اتزویرعتبرومن باب أولى ی

یثیر قلذلك أن أقل نصیب من تغییر الحقیقة في المحرر یكفي لإھدار الثقة التي یمثلھا، إذ ھو على الأ

تدوین محرر أملاه لآخر شخصإلى شخص وتطبیقا لذلك فإنھ إذا عھد ،الشك حول صدق بیاناتھا

الذي غیره كي یجعلھ خاضعا كل بیاناتھ على الوجھ الذي أملي علیھ عدا تاریخ المحرر وكانتعلیھ، 

التي قد غیر مكانھ كي یجعل الاختصاص بالمنازعة لقانون غیر القانون الساري وقت تحریره، أو

.)2(البیانات الأخرى للحقیقةعلى الرغم من مطابقة امحقق ھناكم، فالتزویرالمحاتثور بشأنھ 

بالضرورة فھي تفترض ،وباعتبار جریمة التزویر في المحررات التجاریة تمس بالثقة العامة

غیّر الحقیقة فیھ قد إھدار الثقـة في المحرر یعني أن من كما أن .أو أكثرتاجرین علاقة بین وجود

اعتدى على المركز القانوني الذي یحتلھ غیره وتتحدد علاقاتھ بمن عداه وترتبط بھ حقوقـھ والتزاماتـھ 

على نحو مباشرهمركزت فیھ بیانات مخالفة للحقیقة تمس أثبتفإذا.وصفاتھ وذلك دون رضائـھ

،بمركز الغیرتتعلق أن یثبت أنھا لاالمتھمفوجوبا على ،تجعل لھا وجودا ونطاقا لا یطابقان الحقیقةو

التزویرغایر للحقیقة فلا محل لجریمة المبل تمس مركزه وتتناول عناصره بالتعدیل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
359المرجع السابق ، ص العامة،عبد المنعم سلیمان، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة )1(
.537فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص )2(
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قر في محرر لنفسھ حقوقا أفمن ا ذ، لییرا للحقیقة في مدلولھ القانونيلأن الفعل لا یتضمن تغ
لصیقة بھ لا نكر التزامات ارتبط بھا أو نسب لنفسھ صفات لا یتمتع بھا أو نفى صفاتألیست لھ أو 
أما إذا نسبھ إلیھ برضائھ .لكنھ إذا نسبھ لغیره دون رضائھ اعتبر تغییر الحقیقة متوفرا،یعد تزویرا

فإن تغییر الحقیقة في مدلولھ القانوني لا یتحقق فكل منھما یعد متصرفا في النطاق الذي یسمح لھ بھ 
.القانون

فتغییر الحقیقة الحاصل في ،إلى أنھ لیس كل تغییر للحقیقة یعد تزویراوتجدر الإشارة
باعتبار أن الإقرار الفردي ھو،یرا للحقیقة بمفھوم جریمة التزویرالإقرارات الفردیة لا یعد تغی

، وذلك لأن الإقرار بأمر متعلق بأمر خاص بھ دون غیرهتصریح مكتوب صادر من شخص معین و
واستثناءا یعد الإقرار ،یمكن دائما التحري عن صحتھوحقا ولا ینشئ لھ سنداشخص لا یكسب للمقر 

دون اذھ.الفردي تزویرا في حالة التزام المقر بقول الصدق بحكم القانون أو بمقتضى عقد من العقود
الرأي الراجح ،  وأن ننسى العقود الصوریة التي وقع جدال بشأن اعتبارھا أو عدم اعتبارھا تزویرا

الإقرارات الفردیة إقرار الأفراد ومن أمثلة.تعد تزویرالا  النسبیةالصوریة بنوعیھا المطلقة وقودالع
والأقوال التي یبدیھا الخصوم ، عند دخولھم إلى مصلحة الضرائب وإقرار المدین بھا في ذمة لدائنھ

فردیة لا یعد القرارات الإتغییر الحقیقة في أنفي الدعوى لأنھا خاضعة لتقریر القاضي، فالقاعدة 
استثناء واحد یكون فیھ تغیر الحقیقة تزویرا عندما ، )1(عرفیةمحرراتك إذا تعلق الأمر بتزویرا وذل

تغییر كومن بین الإقرارات التي یعتبر فیھا الكذب تزویرا .یكون مركز المقر فیھا كمركز الشاھد
أن یلجأ المتھم إلى انتحال اسم ذلكلامث ،لطلاقالحقیقة في دفاتر الموالید والوفیات وقسیمة الزواج وا

یدون ھذا الاسم في ف، النیابة أو المحكمةیق جنائي أمام الشرطة أوشخص آخر في محضر تحق
.فھل یعتبر ھذا الإقرار الفردي تزویرا؟محضر التحقیق،

حیث اتجھ البعض إلى القول بأنھ تزویر بغض النظر عن الموضوع بینما الرأي الراجع یتجھ إلى 
القول بوقوع التزویر إذا انتحل المتھم اسم شخص حقیقي معین ومعروف سواء وقع على المحضر أو 

ات یالاتفاقأما.لم یوقع، بینما لا تعتبر مزورا إذا كان قد سمى باسم خیالي سواء وقع أم لم یوقع
ھي التي تتجھ إرادة أطرافھا إلى تقریر ما یخالف الحقیقة في محرر رسمي أو عرفي ف الصوریة

بقصد الاتھام بوجود عقد لا وجود لھ، وذلك بإخفاء طبیعة عقد موجود أو إعطائھ وصفا أو طبیعة 
ئنین أو إفراغ أخرى، أو نشر بعض الشروط المدونة بھ كاصطناع عقد بیع لتھریب الأملاك عن الدا

قانوني باتفاق تصرففي القانون المدني یةویقصد بالصور،لتفادي الشكلیةعقد صوريالھبة في
تزویرا ھذا التصرف، وقد اتجھ البعض إلى القول بأن كل صوریة تعتبر حقیقة على إرادة أطراف

القصد الجنائي أو ركن ما لو انتفى كإلا إذا انتفت أحد أركان الجریمة وتوقع على محدثھ عقوبة،
كما تنتفي الجریمة كذلك في الحالات التي یقرر القانون عقوبة خاصة للصوریة كما في .)1(الضرر

،حالة التھرب من الضریبة أو الرسم، والقاعدة العامة أن ما أثبتھ المتعاقدان قد تعلق بخالص حقوقھ
لا یعد مرتكبا لجریمة التزویر من وانھ انصرفا إلى مركزھما دون حقوق الغیر ومركزھم، فمثلا 

،من طلب الشفعةهلعقار الشفیع حتى یحرما،3یحرر عقد بیع عقار ویغفل ذكر الجزء المجاور
:ولأصحاب ھذا الرأي حجتین

.القانون المدني اعترف بالصوریة ورتب على العقد الظاھر الصوري أثار قانونیة:الحجة الأولى-

.581محمد زكي أبوعامر، المرجع السابق، ص )1(
)2(.258،ص2002نزیھ نعیم شلال،دعاوي التزویر و استعمال المزور،دراسة مقارنة،منشورات حلب للحقوق،)1(

.من ق ع ج السالف الذكر216أنظر المادة 
.133ص2009سعد عبد العزیز،جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،الطبعة الخامسة،دار الھومة،)3(
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الحقیقة في العقد الصوري وبالمخالفة لما ھو مثبت بالعقد المستتر یتعلق إن تغییر:الحجة الثانیة-
غالبا بالمركز القانوني لأطراف العقد، كما لو ستر صلحا أو قسمھ في صورة بیع فلا تقوم بذلك 

.جریمة لأن الغرض كان مشروعا
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فیھاطــــرق التزویر:الفرع الثالت 

الذي یأتیھ الجاني لتحقیق غایة الإجراميیتحقق النشاط الإجرامي وذلك من خلال السلوك 
معینة، حیث یستوي في نظر القانون تحقق ھذا النشاط في أي صورة ما، مادام من شأنھ أن یؤدي إلى 

لزم كالحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم، إذ أ،الاعتداء على الحق أو المصلحة التي یحمیھـا
القانون سبیلا حصریا في تحدید النشاط الإجرامي بحیث لا تقع جریمة التزویر إذا تم تغییر الحقیقة 

وعلیھ فیما تتمثل طرق ،قانون العقوبات الجزائري في مشرعفیھا بغیر الطرق التي رسمھا ال
.)2(التزویر؟

:التـزویر المــادي:أولا
قد یتبین ھذا الأثر یقة في محرر یدرك بصورة ملموسة ویعرف التزویر المادي بأنھ تغییر للحق

، أو بتعبیر آخر كل تغییر للحقیقة في محرر )3(ن خلال الاستعانة بالخبرة الفنیةبالحواس المجردة أو م
بطریقة مادیة تترك أثرا مشاھدا محسوسا تقع علیھ العین، سواء  بزیادة أم بحذف أم بتعدیل 

في  وترجع العلة وراء تحدید طرق التزویر المادي ،أم بإنشاء محرر لا وجود لھ في الأصل
النطاق الذي یعتبر تحدید رع الجزائري في على سبیل الحصر إلى رغبة المشالمحررات التجاریة 

یقع إما بنسبة المحرر إلى غیر منشئھ، أو قدوالدية فیھ تزویرا معاقب علیھ قانونا تغییر الحقیق
من محرر حقیقي، ویكون التزویر المادي أسھل إثباتا من یتناول بالتعدیل صلب المحرر بعد إنشائھ

.التزویر المعنوي لكن العقوبة واحدة

:صور التزویر المــادي
من قانون العقوبات الجزائري، صور التزویر المادي لجریمة تزویر 216لقد حددت المادة 

:المحررات التجاریة وھي ثلاثة نوردھا كما یلي

ـ  وضع توقیع مـزور1
ضمون السند، یُعرّف التوقیع بأنھ كل تصرف إرادي یقصد بھ التعبیر عن موافقة الموقع على م

أو بعبارة أخرى التعبیر عن انطباق إرادتھ الداخلیة على التصریحات والالتزامات الظاھریة الواردة 
بصمة الإصبع أو أو,ھي الإمضاء، وویكون التوقیع بإحدى الطرق الثلاث,فیھ وإلتزامھ بتنفیذھا

.)2(قانوناً في مجال الإثباتبصمة الختم  كما أن للتوقیع شروط محددة لابد من توافرھا حتى یُعتد بھ
تقتضي ھذه الطریقة أن یوقع المزور على محرر بإمضائھ ھو وینسبھ إلى شخص آخر لم 

فإذا كان التوقیع لشخص موجود فإنھ .یصدر عنھ، سواء كان ھذا الشخص موجودا أو لشخص وھمي
لیة، أما إذا كان التوقیع لشخص یستوي أن یكون الجاني قد قلد التوقیع أم اكتفى بوضعھ بطریقة احتیا

لأن الشخص الوھمي لیس معناه، أنھ لا یوجد ،وھمي فیمكن أن یكون ھذا الشخص خیالیا موجودا
وقع شخص معین لدى الجاني ومعروف اختلقھ وھوعلى الإطلاق شخص باسم الموقع بھ، ولكن 

.)3(باسمھ

ء یعرف الكتابة، كما یجب أن یكون الإمضاوتعتبر الإمضاءات مزورة ولو كانت باسم شخص لا 
فلا  ،حصل التوقیع بعلامة لا یمكن الاستدلال منھا على الاسمالمزور واضح الحروف مقروء، فلو

كما یحدث أن یوقع بالإمضاء المزور وتكون البیانات الواردة في یعد ذلك الفعل تزویرا للتوقیع
ذلك في الأوراق الرسمیة، ولا یمنع عدم  صحة المحرر صحیحة مطابقة للحقیقـة وأكثر ما یكون 

.البیانات من قیام الجریمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.421أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )1(
.74محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص )2(

.118ص ,17الدفعة ,طرق الإثبات في المواد الجنائیة,محاضرات الأستاذ ملزي عبد الرحمن
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خصوصا وأنھ من المبادئ المسلم بھا أن العبث بالأوراق الرسمیة أو العمومیة عن طریق 

ویعد التوقیع مزورا ولو كان في ذاتھ .فروضة فیھاتغییر الحقیقة في جزء منھا یخل بالثقة العامة الم

صحیحا صادرا عمن ینسب إلیھ ولكن إرادتھ لم تتجھ إلى وضعھ في المحرر، كما لو أكره على ذلك 

أو أخذ منھ مباغتة، مثال ذلك أن یخفي المحرر التجاري بین الأوراق ذات فحوى مختلف، فیوقعھ 

.)1(المجني علیھ دون أن یدرك الحقیقة

.إن للتوقیع في المفھوم التقلیدي ثلاثة صور أو أشكال معروفة وھي الإمضاء، البصمة والختم

للبصمة حكم الإمضاء أو التوقیع وأعترف بكل منھما في مجال الإثبات وقد جعل المشرع الجزائري 

نص المادة المدني دون الختم الذي لم یأخذ بھ كصورة للتوقیع التقلیدي، وھذا ما یتضح من خلال

والسؤال الذي یمكن طرحھ في ھذا المجال، ما ھو حكم .الجزائريمن القانون المدني327

التوقیعات الإلكترونیة المزورة؟ مادام أن المشرع الجزائري اعتد بالكتابة في الشكل الإلكتروني 

.ضمن وسائل الإثبات المدني؟

الممكن أن یقع التلاعب أو التزویر على التوقیع للإجابة عن ھدا السؤال یمكن القول أنھ من 

التوقیع الذي یقوم على فالتوقیع الإلكتروني ھو.الإلكتروني والذي یعد من الوسائل الحدیثة للتوقیع

مجموعة من الإجراءات والوسائل التي یتیح استخدامھا عن طریق الرموز أو الأرقام، أو إخراج 

یزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونیا، یجرى تشفیرھا باستخدام رسالة إلكترونیة تتضمن علامة متم

.)2(معلن والآخر خاص بصاحب الرسالةمفتاحین أحدھما

كونھ مجموعة من الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید شخصیة كما عُرّف التوقیع الإلكتروني

ما دام أن .الذي یصدر التوقیع بمناسبتھلتصرف من تصدر عنھ ھذه الإجراءات وقبولھ بمضمون ا

المشرع الجزائري اعتد بالكتابة الإلكترونیة وكذا التوقیع الإلكتروني في مجال الإثبات المدني 

.المعدل للقانون المدني السابق ذكره2005جوان 20المؤرخ في 01-05رقمبالقانون

فھل یمكن تصنیف التزویر أو التحریف الحاصل في ھذا التوقیع الإلكتروني ضمن طرق 

التزویر المادیة؟ وھل یمكن أن یخضع تزویر الكتابة الإلكترونیة وكذا التوقیع الإلكتروني لأحكام 

.التزویر أو الجرائم المعلوماتیة؟

 ــــــــــــــــــ
(1) J, LARGUIER, et, M. LARGUIIER, Droit Pénal Spécial, 11

éme
, Recueil Dalloz,France ,

2000,p 372.

.515أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )2(
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حیث یمكن للقراصنة اختراق نظم المعلوماتیة ومعرفة التوقیع وفك شفرتھ واستخدامھ دون 

المعلوماتیة نقل إمضاء الشخص على الأوراق الخاصة للنظمموافقة صاحبھ، كما یمكن لقراصنة

ونجد ذلك  في مجال التعاملات .المسحوبة على الحاسب الآلي وتزویرھا دون علم ورضا صاحبھا

البنكیة أین یحتفظ بالتوقیع على الحاسب الآلي للمطابقة مما یسھل سحبھ على أوراق متعددة، 

.)1(التوقیع بین الدول إلكترونیابالإضافة إلى انتشار التعاقد عن بعد ونقل

وبما أن التوقیع الإلكتروني عبارة عن مجموعة من الرموز أو الأرقام أو بإخراج رسالة 

بیانات تتضمن معلومات تنشأ یشملإلكترونیة تتضمن علامة ممیزة لصاحبھا في مجملھا، فھي بذلك 

أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة 

وسیلة أخرى مشابھة كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفیدیو والأقراص الضوئیة 

ذات طابع معنوي، فكل تزویر وغیرھا من الأشكال لإلكترونیة باعتبارھا ومضات كھرومغناطیسیة

من قبُیل ، فھوأو تحریف ینصب على بیانات الحاسب الآلي نفسھ، أي البیانات المخزنة في ذاكرتھ

التزویر المعنوي ولیس المادي، وعلیھ یمكن القول أن التزویر الواقع على التوقیع الإلكتروني كأحد 

)2(صور التوقیع في المفھوم الحدیث یعد تزویرا معنویا
.

الحالات التي یكون فیھا الحاسب الآلي مجرد أداة كتابة فحسب، سواء من خلال إدخال عن أما

أو لوحة المفاتیح أو باستعمال القلم الضوئي أو غیرھا من بقیة الوسائل الفأرةالمعلومات باستعمال 

الورق یمكن أن تكون محلا الإلكترونیة الحدیثة الأخرى، والتي تنقل فیھ المعلومات أو البیانات على 

.أو موضوعا للتزویر سواء كان مادیا أو معنویا

أن  المشرع  الجزائري قد حدد طرق التزویر على سبیل الحصر إلا أنھ لم الملاحظةوتجدر 

الوسیلة التي یتم بھا التزویر في حد ذاتھ سواء عن طریق قلم عادي أو آلة طباعة أو حاسوب أو یبین

وإن كان قد نظم الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني في مجال الإثبات المدني أنھ مع العلم .غیره

فإنھ لم یحسم الأمر بعد وبصفة نھائیة في مجال الإثبات الجزائي رغم  وجود مبدأ حریة الإثبات 

ضوابط أو ا كان على المشرع تحدید ذل من قانون الإجراءات الجزائیة،212المكرس بنص المادة 

.أسس لھده المحررات الإلكترونیة بغیة حمایتھا وعدم المساس بھا 

ــــــــــــــــــ
.70دردوس مكي، المرجع السابق، ص )1(
علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )2(

.30ص ، 2005والتوزیع، عمان، الأردن، 
.39حمد نصیرات، المرجع السابق، ص وعلاء م460مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص (3)

:المحررحذف أو إضافة أو تغییر مضمون -2
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تشمل ھذه الطریقة سائر أسالیب التغییر المادي الذي یدخلھ الجاني على المحرر بعد تمام تحریره، 

والأمر الجوھري الذي تتمیز بھ ھذه الطریقة ھو أن التغییر الذي یدخلھ الجاني على المحرر إنما 

المحرر فان التزویر الواقع بھ یحدث بعد الفراغ من كتابتھ، فإذا كان ھذا التغییر قد حدث أثناء كتابة 

.یكون معنویا لا مادیا

وعبارة تغییر مضمون المحرر یتسع مدلولھا لكل تبدیل لھ أثر مادي یظھر على المحرر بعد 

وعلى ھذا .الفراغ من تحریره، بما في ذلك زیادة كلمات وھذه الأخیرة لیست سوى تغییر للمحرر

م على المحرر تغییرا لا یتغیر بھ معناه، كما لو أضاف لفظ الأساس لا یعد تزویرا إدخال المتھ

بعد المبلغ أو الرقم الألفي أو المئوي لتاریخ تحریره أو استحقاقھ أو إذا أضاف كلمة "فقط"أو "دینار"

كانت قد سقطت علیھا نقطة حبر أو أزالھا لیرد الكتابة إلى أصلھا، اللھم إلا إذا كان لتصحیح الخطأ 

ییرا للمحرر العبث المادي قواعد قانونیة لم یتبعھا المتـھم، إذ یعد فعلھ في ھذه الحالة تزویرا ویعتبر تغ

بتاریخھ وتبدیلھ أو إضافة شرط أو التزام أو زیادة حرف إلى الجملة لنفي ما كان مثبتا فیھ، أو تحشیر 

كلمات بین السطور أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات بشطبھا  بالمداد أو محوھا بممحاة 

لأن القانون عاقب علیھا في مواضع بوسیلة أخرى ولا یعتبر إحراق المحرر أو إتلافھ تزویراأو

.)2(أخرى

:اصطنـاع محـرر-3

خلق محرر بأكملھ ونسبتھ إلى غیر محرره أو بتعبیر آخر إنشاء محرر سواء بالاصطناعیقصد 

بتقلید خط المنسوب إلیھ أو بدون تقلید لخطھ، أي دون ضرورة تعمد تقلید محرر بالذات أو خط إنسان 

لا تكون للمحررات قیمة إلا إذا حملت توقیعا من صاحب الشأن أي توقیع ھوالأصل أن.معین

م یقترن الاصطناع في الغالب بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، إلا تومن ،الشخص الذي أصدرھا

لأن الضرر یكون حینئذ ،شھادة علمیةأو قطار تذكرةأنھ من المتصور وقوعھ منفردا كاصطناع 

ھذا ویغلب حدوث التزویر بطریق الإصطناع في .حقیقة في المحررمتوفرا بمجرد تغییر ال

كمن یصطنع شھادة میلاد حررھا بنفسھ ووضع علیھا إمضاءات ،المحررات الرسمیة أو العمومیة

.عن صحة محتواھامزورة باسم ضابط الحالة المدنیة وكذلك إعلان الشھود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.64إلى 61ص,المرجع السابق ,سقا إیھاب فوزي ال)1(
.41د الشواربي، المرجع السابق، ص عبد الحمی)2(
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إذ ،ھذا ویقوم التزویر الواقع بطریق الإصطناع ولو كان مضمون المحرر مطابقا للحقیقة

لو كما تقوم الجریمة و.م یصدر عنھالك بنسبة المحرر زورا إلى سلطة لذویكون التغییر محققــا

كانت الإمضاءات أو الأختام التي یحملھا المحرر صحیحة في ذاتھا إذا كان التوصل إلى وضع 

والاصطناع ینصب على محرر بأكملھ فھو الإمضاء أو الختم قد تم عن طریق الإختلاس أو الإحتیال،

ومع ھذا فلیس ثمة ما یمنع من أن ینصب الاصطناع .إیجاد المحرر من العدم یتضمن معنى معینا

على جزء من محرر، أي خلق لجزء منھ یمكن الإفادة منھ على أن ھذا لا یعني إضافة عبارات 

.)1(لمحرر قائم من الأصل لأن ھذا یدخل ضمن طریقة التغییر في مضمون المحرر

التزویر المعنوي:ثانیا

لا بعده، بحیث لا تغییر للحقیقة في محرر یقع أثناء إنشاء المحرریتضمن التزویر المعنوي كل 

یقع التزویر المعنوي من الشخص وعلى ھذا الأساس،یترك أثرا مادیا في المحرر تدركھ العین

ولقد حدد المشرع الجزائري اذھ)2(.لك بإدخال تغییر على مضمون المحررذالمكلف بكتابة المحرر و

طرق التزویر المعنوي في المحررات التجاریة وفي المادة 216أحالت للمادة والتي219في المادة 

مد تعلى طرق التزویر المعنوي في المحررات الأخرى كالوثائق الإداریة والشھادات التي یع223

.بطریق الغشظروف المحررر أو بواسطتھا الجاني إلى تزییف جوھ

التزویر یبینوالجدیر بالذكر، أن المشرع لم یترك طرق التزویر بغیر بیان، بل استلزم أن 

من 216ةالمعاقب علیھ بطریقة من الطرق التي نص علیھا وذكرھا على سبیل الحصر في الماد

أن القولیمكنلھدا.، فلا یجوز أن یلحق بھا غیرھا مما لا نـص علیـھالعقوبات الجزائريقانون

:)3(الطرق التالیةإلا بإحدىلا یكونالتزویر المعنوي

.ملوھاأتغییر حقیقة المستند بتدوین أقوال غیر التي صدرت عن المتعاقدین أو -

.جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة أو معترف بھا-

.انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا-

التزویر المعنوي تتجلى فیما بین التزویر المادي وفي التفرقةإن ھناك أھمیة أو فـائدة كبیرة، 

:یلي

.509ص ، 1972أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة ، القاھرة، )1(
.63ص ،2006التوزیع ، الأردن،دار الثقافة للنشر ومحمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الخاص،)2(
.32، ص و محمد صبحي نجم، المرجع نفسھ.228، صالمرجع السابق,ھلیلفرج علواني)3(
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-�ϡѧϟ�Ϋ·�Ϫѧϟ�Δѧϣϳϗ�ϻ�ΏΫѧϛϟ�ϥ�ϙѧϟΫ�ˬϱϭϧόϣϟ�έϳϭί ΗϠϟ�ϼΣϣ�ϥϭϛϳ�ϩΩΣϭ�ϭϫ�Ωϧγ�ϝϛηϳ�ϱΫϟ�έέΣϣϟ

إلى العقاب على التزویر الفرنسيوعلى عكس ذلك یتجھ القضاء.محرر یشكل سندافي شكلیتجسد 

.یرتكب في محرر أیا كان إذا أرتكب عمدا أو كان من طبیعتھ إحداث ضرر للغیرالمادي عندما

-�έѧϳϭί Η�έέѧΣϣϟ�ϝϛѧηϳ�ϻ�Ϋ·�ˬϱϭѧϧόϣϟ�έѧϳϭί Ηϟ�α Ύѧγ�ϲϫ�έέΣϣϟ�ϲϓ�ΓΩέϭϟ�Δόϗϭϟ�ΔΣλ �ϡΩϋ

ΔѧϘϳϘΣϠϟ�ϑ ϟΎΧϣ�˯ϲη�ϥϋ�έΑόϳ�Ϫϧϭϛϟ�ϻ·.�ΔѧϔϟΎΧϣ�ΩѧϣόΗ�Ϫѧϧϭϛϟ�ϻ·�ϕѧΛϭϣϟ�ϝ ѧ́γϳ�ϼѧϓΓΩέϹ�ϲѧλ ϭϣϟ

�ϲѧϓ�ϱέϭέѧο،فاستخفالكونھ ترجم تلك الإرادة بطیش وس ولی ϟ�ϥѧϣ�α ϳѧϟ�ϙѧϟΫ�ϥѧϣ�α ѧϛόϟ�ϰϠϋϭ

التزویر المادي البحث عما إذا كانت الواقعة التي ینقلھا صحیحة أو غیر صحیحة، إذ لیس من الجائز 

.)1(لأي شخص أن یصنع لنفسھ بینة مكتوبة

ویرجع ذلك إلى ترك ،ن التزویر المعنويوخلاصة القول یعد التزویر المادي أسھل إثباتا م

على حصولھ، في حین لا وجود لمثل ھذا ھنالك دلیلالتزویر المادي آثارا مادیة تكشف عنھ فتكون

یفترض تشویھ معناه ممن فلا یتصور ارتكابھ إلا أثناء تدوینھ لأنھ.المعنويالدلیل المادي في التزویر

.)2(لنحو المادي لا یأتیھ إلا من یثبتھتغییر معنى البیان على ھذا ایحرره، و

:فیھاالتزویر طرق

طرق التزویر المعنوي التي یعمد بواسطتھا 216لقد حدد المشرع الجزائري في أحكام المادة 

الجاني إلى تزییف جوھر أو ظروف المحرر بطریق الغش، فما ھي ھذه الطرق؟

:یليتتمثل فیماأربعة صور)3(إن لھذه الطریقة

.تدوین اتفاقیات أو أقوال غیر التي صدرت من المتعاقدین أو أملوھا-أ 

.جعل واقعة یعلم أنھا كاذبة في صورة واقعة صحیحة-ب

.جعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا أو وقعت في حضوره-ج 

.على وجھ غیر صحیحإرادةتحریف أي واقعة أخرى بإغفال أمر أو -د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.92رؤوف عبید، المرجع السابق، ص )1(
.555المرجع السابق، ص ,محمد زكي أبو عامر سلیمان عبد المنعم )2(
.من قانون العقوبات الجزائري216أنظر المادة )3(
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:صدرت من المتعاقدینتدوین اتفاقات أو أقوال غیر التي -أ

یقع التزویر بھذه الطریقة إذا كان الجاني قد كلف بتحریر المحرر وفقا للبیانات والشروط 

بمعنى  .التي طلب أصحاب الشأن إثباتھا بالمحرر، فیكتب بیانات أو شروطا أخرى مغایرة لما طلبوه

ن تلك التي طلب ذوي الشأن منھ أن من عھد إلیھ بتدوین المحرر قد أثبت فیھ بیانات تختلف ع

لأن طرف محرریھا إلا من تجاري، والتزویر بھذه الطریقة لا یتصور وقوعھ في محرر )1(إثباتھا

المحررات كما أن وقوع التزویر بھذه الطریقة یفترض أن یوكل إلى الجاني أمر كتابة المحرر، 

ومن ھنا فھو تزویر نادر من طرف محرریھا، لا یوكل أمر تحریرھا إلا بشتى أنواعھا تجاریةال

إذا وقع تغییر الحقیقة من جانب من قرأ التغییر، أمابھذا لشخص الوقوع لندرة تعلق مصلحة ا

ھذا الأخیر، حسن النیة فلا یكون التزویر قد وقع بفعل الشخصوكان ھذا المحرر، البیانات على 

.تزویراھو الذي ارتكبوإنما من أملى ھذه البیانات علیھ

:واقعة كاذبة في صورة واقعة صحیحةجعل -ب

أشمل طرق التزویر المعنوي، لأن صیاغتھا جاءت من السعة بحیث منتعد ھذه الصورة 

تستوعب كل تقریر بالكتابة لواقعة على غیر حقیقتھا، وھي من ھذا المنطلق تشمل التزویر الواقع 

بطریقة تدوین اتفاقیات أو أقوال غیر التي صدرت من المتعاقدین أو أملوھا لأن ھذا التدوین لیس ھو 

كما تشمل أیضا جعل واقعة غیر .جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحیحةإنما ھو و،النھایة

أن كومن أمثلة التزویر بھذه الطریقة .)2(معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا أي واقعة صحیحة

أو .لیس كذلكفي حقیقة الأمرمع أنھجر مفلسھو تابالكتابة أن المطلوب الأشخاصیشھد أحد 

.تاجر ویقوم بتحریر سندا لأمر ویسنده كذبا لتاجر آخرشخص عادي ینتحل صفة

أن یحرر شخص ك، تاجرطرفلكن من تجاريفي محرر  مثلا بھذه الطریقةكما قد یقع التزویر

حوزةفي  الأخیرة ، في حین أنھا لازالتفاتورة بیع سلعة مابتزویریعمل لدى تاجر في محل تجاري

علما  .إن كان على حسن النیةیسأل ھذا الأخیرلكن لاوتاجر من قد وقع تزویر ھناالآخر، وتاجر

بطریقة معنویة، وقد یقع التزویرأأدلى بالبیانات الكاذبة من العقاب، تعفي المتھم الذيلا  تھن نیحسأن 

.فیھ مبالغ اقل من تلك التي حصلھایثبت في دفتر المحل التجاري الذي یعمل كمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.426، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص الشاذليفتوح عبد )1(
.223و222ص ،2002في المخطوطات التجاریة، منشورات حلب للحقوق،لبنان،المالك، التزویرجندي عبد )2(

:في حضورهجعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا أو وقعت -
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بوجودجعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة صحیحة نعني بھ إثبات كاتب المحرر

تأنھ اختلق واقعة مزورة وجعلھا في صورة صحیحة حدثأي ،شخص بواقعة لم یقر بھاالإقرار 

فھي لا تعدو سوى أن تكون إحدى ،حیث تدخل ھذه الحالة في مدلول الصورة الأولى.)1(بالفعل

شخص بواقعة معینة في للاعتراف بوجودعلى أساس إثبات كاتب المحررالذكرتطبیقات السابقة

بواقعة لم تحصل الاعترافأعطى أي بعبارة أخرىحین أنھ في الحقیقة والواقع لم یعترف بھا،

كأن یثبت  قاضي التحقیق أن المتھم تاجر اعترف بالجریمة في حین أنھ .لت بالفعلأنھا حصوأثبت

في حین حقیقة الأمر لم من المشتري البائع قبض الثمن لم یعترف بذلك، أو أن یثبت الموثق أن التاجر

في عقد بیع لمحل تجاري أن المشتري قد دفع نصف الثمن في حین أنھ لم  مثلاأن یثبت أو.یقر بذلك

أن التزویر الواقع بھذه الطریقة یصح مع العلم.أو یذكر في العقد تاریخا آخر أو مكانا آخر،یدفع شیئا

.كذلك اعتباره من قبیل كتابة اتفاقات أو أقوال غیر التي صدرت من المتعاقدین

:على وجھ غیر صحیحإرادةرى بإغفال أمر أو تحریف أي واقعة أخ-

تثیر ھذه الصورة مشكلة التزویر بالترك في الأحوال التي یغفل فیھا الشخص إثبات ما كان یجب 

علیھ إثباتھ في المحرر توصلا لتغییر الحقیقة فیھ، كقابض الصندوق الذي یغفل عن إثبات المبالغ التي 

الشرط إدراجتمھیدا لاختلاسھا، أو أن یغفل المدین أثناء تحریره لعقد القرض الدفاترحصلھا فيتی

الخاص بالفوائد، ومما لا شك فیھ أن التزویر الذي یقع بھذه الطریقة لا یعتبر تزویرا مادیا بل ھو 

تزویر معنوي عن طریق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، ھذا ولا یجوز أن یقال أن 

خالیا من كل بیان ،بدعوى أن المحرر یبقى بعد الترك كما كان قبلھیعد تغییراً للحقیقةالإغفال لا

لأنھ یجب ألا یقتصر النظر على الجزء الذي حصل تركھ، وإنما ینظر إلى ما كان .مغایر للحقیقة

محرر اعتبرا الذفإذا ترتب على الإغفال تغییر في محتوى ھ،یجب أن یتضمنھ المحرر في مجموعھ

.لك تغییرا للحقیقةذ

:محلھاأو الحلول انتحال شخصیة الغیر-ج

كلما أخفى الجاني شخصیتھ الحقیقیة وادعى ،یتحقق استبدال الأشخاص أو انتحال شخصیة الغیر

وقد یكون ھذا الذي انتحلت شخصیتھ أو .لنفسھ شخصیة أخرى أو لقب باسم آخر على خلاف الواقع

الفقھاء العرب التي أطلق علیھاي الصورةوھ، موجوداوشخصا معروفا ذكر اسمھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الحمید الشواربي، الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي وأبحاث التزویر والتزییف للجریمة،منشأة )1(

.222،ص 2000المعارف،الإسكندریة،
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الذي انتحل اسمھ شخصا خیالیا لا وجود لھ، على أساس أن اصطلاح استبدال الأشخاص 

ومؤدى التعبیرین واحد في باب التزویر ذلك أن المزور یخفي شخصیتھ وراء شخص آخر یدلي 

ویعد انتحال شخصیة الغیر أو التسمي باسم شخص آخر أو استبدال الشخص بغیره تزویرا .باسمھ

فإذا حصل ھذا ، )1(وقت كتابتھوأحال تحریر العقد وتم غیر ظاھر ولا محسوس أنھمعنویا مادام

ثم وقع المزور باسم المنتحل كان التزویر واقعا الاستبدال أو التسمي باسم الغیر حال تحریر المحرر

تزویر معنوي والإمضاء في نھایة المحرر تزویر ھوفالانتحال أثناء الكتابةلذا.بالطریقتین معا

.مادي، ولا تأثیر لذلك في العقاب إذ ھو تزویر معاقب علیھ في كل الأحوال

لا على سبیل المثالعلى سبیل الحصروذكرھالھذه الطرق الجزائريبیان المشرعتھمیة إن أ

انتحال شخصیة علما أن.)2(معنویاأو كان مادیاً نمعرفة نوع التزویر المرتكب إذلك كلھ من أجل و

یتم عن وقوعھكونفي  ختلف معھلكنھ یاسم كاذب وهطبیعتھ النصب باتخاذیشبھ فيفعلھوالغیر

بینما یكفي في النصب وقوعھ بمجرد القول وانتحال الغیر اسمھ إذا وجد تشابھ في ،كتابةالطریق

انتحال الجاني ھحباكما یمكن أن یقع التزویر بھذه الطریقة مستقلا عما عداه ولو لم یص.الاسم

واقعة بمثابة یُعد ةمنفردالانتحال بصورةلأن فعل ،لكاذبة بوضع إمضاء أو توقیع مزورالشخصیة ا

ویثبت )أ(ھو حضر أمامھالذيأنسند لأمرأن یثبت محرر ك .مزورة في صورة واقعة صحیحة

المعنوي لتزویرل مرتكباعندئذ تاجرفیعتبر ال)أ(لا  )ب(اقا على لسانھ رغم أن الذي حضر ھو اتف

.مختص بتحریرهتجاريباستبدال الأشخاص في محرر 

وتجدر الإشارة أنـھ، أیا كانت طریقـة التزویر مادیة أو معنویة بكل صـورھا المقررة قانونا 

أمام محكمة ھطرحنبغي السؤال الذي یتحدیدوالمستعملة في تزویر المحررات التجاریة ، یتعین 

قض وإلا كان السؤال باطلا ویترتب علیھ بطلان الجواب مما یستوجب ن،طرق التزویرعنالجنایات 

.الحكم

بالطرق في المحررات التجاریةیتضح من خلال  ھذه الدراسة أن تغییر الحقیقةفي الأخیر

الجرائم المادیة ذات السلوك المحض قبیلمنھوھاالتزویر فیو-طرق التزویر–المقررة قانونا 

لعل الدافع ، والمرتبطة بھ تحقق بمجرد القیام بالسلوك الإجرامي دون حاجة للبحث عن النتیجةیلذيا

خلال بالضمان الإو،ررات التجاریةلثقة العامة في المحبا الإھدار والمساسوذلك ھالأساسي وراء 

ھا عن ا لوكذلك تمییز،الیقین والاستقرار الذي ینبغي أن یحیط بھا باعتبارھا صادرة عن التجارو

ــــــــــــــــ.)3(لمحررات الأخرى لتزویر الغیرھا من جرائم 

.561المرجع السابق، ص ي أبو عامر سلیمان عبد المنعم ، محمد زك)1(
.346، المرجع السابق، ص أحسن أبوسقیعة)2(
.291رج علواني ھلیل،المرجع نفسھ،صف )3(
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الضــررعنصر :لثالفرع الثا

من الجرائم التي أجمعت فیھا التشریعات العقابیة في المحررات التجاریةتعتبر جریمة التزویر

، رغم وجود إجماع لتحققھا خلافا لغیرھا من الجرائمعلى ضرورة توافر الضرر كعنصر جوھري 

كدا والضررخلاف حاد حول تكییفیر أن ھنالك غ ،فر الضرر للعقاب على التزویرافقھي حول تو

.)1(في المحررات التجاریةلتزویراجریمةفي الدور الذي یقوم بھ تھ وتحدید أھمی

:صورهیف الضرر وتعر-أولا

على ضرورة تحقق الضرر أو التجاریةیؤكد مجمل الدارسین لجریمة التزویر في المحررات

اعلى الأقل احتمال وقوعھ، فإذا كان تغییر الحقیقة بالطرق المقررة قانونا من شأنھ أن یرتب ضرر

بین السلوك تناسقلابد من وجودالعقاب علیھا، فواستلزم الأمر توقیعللغیر، تحققت جریمة التزویر 

ضرورة إثبات الضرر بالجزائرجاء في أحد قرارات المحكمة العلیاا وقدذھالمجرم وتحقق الضرر، 

لضرر؟ لفھوم م من تم یستوجب الأمر تحدید ،)2(وكذلك تحدید الأطراف المتضررة من جرم التزویر

   .؟التجاریةوما ھي صوره؟ وما ھو ضابط الضرر في جریمة تزویر المحررات 

:الضررمفھوم عنصر-أ

یمكن تعریف الضرر بأنھ كل إخلال أو إھدار لحق أو لمصلحة یحمیھا القانون ویتوجب علیھ 

القضائي الفرنسي یؤكد وجوب توافر شرط الحمایة القانونیة، ویقر بأن الضرر ھو فالاجتھادحمایتھا، 

فالضرر بطبیعتھ إھدار أو إنقاص من حق ما، كل مساس بحق أو بمصلحة مشروعة یحمیھا القانون،

یكفل لا یمیز بین ھؤلاء الأشخاص ولا فرق في وقوعھ على شخص ما أو أشخاص طالما أن القانون

التزویر، فلا یشترط أن یحل الضرر جریمةوعلیھ یأخذ الضرر معنى واسعا في.)3(ناحمایتھم قانو

بشخص معین قصده المزور بذاتھ بل یكفي أن یحل بشخص أیاً كان، كما أنھ لا یشترط أن یكون 

على درجة معینة من الجسامة فأقل درجة منھ تكفي لوقوعھ وینتفي التزویر لانتفاء الضرر الضرر 

.)4(حالة لا یترتب فیھا على تغییر الحقیقة في المحرر ضرراً للغیرفي كل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.M, VERON, Droit Pénal Spécial, 7

éme
éd, Dalloz, Paris, p 487)1(

.478أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )2(
P.GATTEGNO, Droit Pénal Spécial, 3

éme
éd, Recueil Dalloz, Paris, p 360.)3(

.356المرجع السابق، ،محمود نجیب حسني)4(
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:صور الضرر-ب

الضرر من قسامأبالتالي لابد من التفرقة بین التقسیم وتتنوع صور الضرر وتختلف تبعا لمعاییر -

:من حیث الجھة الواقع علیھاا ذكووقوعھ وحیث ماھیتھ، 

یجمع الفقھ والقضاء ومجمل القوانین العقابیة أن الضرر الناجم :الضرر من حیث ماھیتھقسامأ-1

:عن فعل التزویر یمكن أن یكون في ماھیتھ ضررا مادیا أو ضررا معنویا

الضرر المادي ھو ما یلحق الشخص في مالھ سواء بإنقاص العناصر الإیجابیة لذمتھ :الضرر المادي

رة الأكثر شیوعا فمن یغیر الحقیقة في محرر یسعى المالیة أو بزیادة عناصرھا السلبیة، وھي الصو

ولا یشترط في الضرر المادي أن یبلغ .أو كسب مادي لاحق لھ فیھایةالأعم إلى تحقیق غفي الغالب

بل یكفي لقیام الجریمة ولو كان ضئیلا ومن ھذا القبیل تزویر عقد بیع أو ،قدرا معینا من الجسامة

.)1(إیجار

أو واعتبارهوھو ما یصیب الشخص في سمعتھ أو كرامتھ أو شرفـھ :الأدبيالضرر المعنوي أو 

.عرضـھ، وبشكل عام یقع على كل ما لا یجوز اعتباره ذو قیمة مالیة

:نیإلى نوعحیث وقوعھینقسم الضرر من :ـ أنواع الضرر من حیث وقوعھ2

یقصد بالضرر محقق الوقوع الضرر الواقع فعلا وھو أمر لا یتصور إلا إذا :الضرر محقق الوقوع

استعمل المحرر المزور فیما زور من أجلھ، وتنشأ حینئذ جریمة جدیدة مختلفة عن التزویر قائمة 

.قانوناھي جریمة استعمال المحررات المزورة المعاقب علیھا وبذاتھا 

الضرر الذي لم یقع فعلا وإن كان وقوعھ متوقعا لما الضرر المحتمل ھو :الضرر محتمل الوقوع

بھ تجربة الحیاة وفق تقدیر الرجل العادي، ففي ھذه الصورة فإن فعل تغییر الحقیقة في المحرر  تنبئ

.)2(لم یحدث ضررا حقیقیا لكنھ تضمن خطر حدوث ھذا الضرر 

:لھذا المعیار إلى نوعانینقسم الضرر تبعا :ـ أنواع الضرر من حیث الجھة الواقع علیھا3

أو على ھیئة  خاصة یلحق بفرد أو مصلحة لھذا الفردوھو الضرر الذي:الضرر الفردي أو الخاص

وقد یكون مادیا أو أدبیا وھو ما یمس بالذمة المالیة للأشخاص أو الھیئات الخاصة التجاریةكالشركات

كن أن یكون ھذا الضرر محققا أو وكل فئة أو جھة غیر رسمیة تدخل في ھذا التصنیف، كما یم

.)3(محتمل الوقوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79مازن الحنبلي، المرجع السابق، ص )1(
.461ص ،2001ارف، الإسكندریة،رمسیس بھنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، منشأة المع)2(
.107، ص1978عبید، جرائم التزییف والتزویر، الطبعة الثالثة، بدون مكان نشر، مصر، رؤوف )3(
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ویصیب كذلك جھات وھیئات ھو الضرر الذي یمس المجتمع بكاملھ:الضرر الاجتماعي أو العام

من شأنھ حیث یعاقب على التزویر أیضا ولو لم یترتب علیھ ضرر لفرد معین متى كان،الدولة

.)1(بالمصالح المادیة أو الأدبیة للدولةالإضرار 

ضـابط الضــرر:ثانیا

المعیار الذي یسترشد بھ القضاء في القول بوقوع الضرر من اقتراحیقصد بضابط الضرر 

عملي ھو تفادي ما قد ینجم عن الضرر لاعتبارووجھ الحكمة في ضابط ،جراء التزویر من عدمھ

القضاة لسلطتھم التقدیریة في القول بوقوع الضرر من عدمھ، فیما یعرض علیھم من وقائع استخدام

لھذه الاعتبارات اجتھد بعض .على نحو تتھدد بھ وحدة القضاء ومن ثم وحدة القانون في الدولة

الفقھاء في صیاغة ضابط الضرر ومن أشھر وأھم ھذه الآراء التي قیلت في تحدید ضابط الضرر 

حیث تأثر ھذان الفقیھان بآراء استقرت .)2(الفقیھ ریني جارو والفقیھ دوندیودي فابر ةنظریهوتقدیر

.ھو موقف القضاء الجزائريما یھمنا نحن و،الألماني وكذا  القضاء المصريفي الفقھ 

أنھ من الثابت قانونا أن ......:"......جاء فیھ صدر قرار عن محكمة العلیا الجزائریة  وقد

ة المقلدة أو المزیفة ضررا حالا ـتزویر المحررات التجاریة یعد جریمة معاقب علیھا متى سببت الوثیق

أو محتملا للغیر ومتى كان من الثابت في قضیة الحال أن غرفة الاتھام لما أحالت المعنیین في قضیة 

ملیة التزویر ولم تعین الأطراف المتضررة من ر عن عـتزویر وثائق إداریة لم تثبت الضرر المنْج

نعلق على و)3(جراء تصرفات المتھمین، فإن ھذا یشكل قصورا في التسبیب ویعرض قرارھا للبطلان

إن كان صائبا في مجملھ لكن ھذا لا یمنع قیام جریمة التزویر في و:ھذا الموقف أو القرار حیث أنھ

المتصور فالا أو محتملا قد یلحق بشخص ما، حا ضرردون أن یترتب عن ذلكالتجاریةالمحررات

أو أن ینجم عنھ حصول ضرر یلحق بالمصلحة العامة للمجتمع ناجم عن العبث بھذه الأوراق

الثقة العامة المنبعثة عنھا لما في ذلك من ھدر وھدم للقیمة المحررات، ینال من قیمتھا وحجتھا و

.التجاریةالقانونیة لھذه المحررات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.403أحمد صبحي العطار، المرجع نفسھ، ص )1(
جرائم الجنایات والجنح ضد الملك العام، الجزء الموسوعة الجنائیة للعلامة رونیھ جارو، جندي عبد المالك،)2(

.246، ص 2004الثاني، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، 
، 2001الجزائر، ، المجلة القضائیة، العدد الأول،21/12/1999بتاریخ 227350قرار جنائي، رقم )3(

.297ص
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الركن المعنوي:الثانيطلبالم

التزویر في المحررات التجاریة أو المصرفیة ھو عنصر القصد أو جرائمإن من أھم عناصر

،یضمرھا الجاني في نفسھالتيداخلیةالنیة التلكالركن المعنوي فيحیث یتجلى، الإجرامیةنیة ال

العمديالغیرصورة الخطأأحیانا أخرى وبمعنى القصد الجنائيصورة الخطأ العمديأحیاناویتخذ

في متمثلا قد یكون قصدا عاما في ھده الجریمةوالقصد الجنائي.)1(الإھمال و عدم الاحتیاط بمعنى

علم الجاني بأن الفعل معاقب علیھ مع انصراف إرادتھ إلى ارتكابھ وقد یتطلب القانون في بعض 

.الجرائم قصدا خاصا و یتمثل في الغرض الخاص الذي یسعى الفاعل إلى تحقیقھ

إذ لم یعرف ،جرائم عمدیةفي المحررات التجاریة تحدیدا ھي جرائم التزویر فان ،عموما

فلا  ،صد الجنائي ركنا في جریمة التزویرتزویر الغیر عمدیة لذلك كان القالجریمة الجزائريالقانون

بد أولا توافر القصد الجنائي العام الذي یقوم بعلم الجاني بأركان جریمتھ واتجاه إرادتھ إلى الفعل 

كما یتطلب القانون أیضا في جریمة تزویر المحررات توافر القصد الجنائي .المكون لھا ونتیجتھ

اص باعتباره نیة أو غایة وإنما یلزم معھ توافر القصد الخ،الخاص بحیث لا یكفي القصد العام لقیامھا

.)2(یتوخاھا الجاني من جراء ارتكابھ للركن المادي للجریمة

القـصد الجنائي العـام:الأولالفرع

أن یتوافر لدى الجاني إرادة تغییر الحقیقة مع التجاریة تقتضي جریمة التزویر في المحررات 

وأن من شأنھ أن ,علمھ بأن ھذا التغییر یتم في محرر تجاري وبإحدى الطرق التي نص علیھا القانون

.)3(یرتب للغیر ضررا محققا أو محتملا 

العامتحدید عناصر القصد الجنائي:أولا

جریمة التزویرفكیف یمكن تطبیقھما على،والإرادةملجنائي ھما العلاأن عنصرا القصد باعتبار

 .؟ في المحررات التجاریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.105، ص2007أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،الطبعة الرابعة،دار الھومة،الجزائر،)1(
.309السابق، صعبد الحكیم فوده،المرجع )2(
.143مرصفاوي، المرجع السابق، ص حسن صادق ال)3(
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:عنــصر العــلم-أ 

المحررات یتطلب القصد العام في المقام الأول علما محیطا بتوافر سائر أركان التزویر في 

أو تجاري فیجب أن یعلم الجاني أنھ یغیر الحقیقة وأن فعلھ ینصب على محرر عام،بشكل

قانون العقوبات تم بإحدى الطرق التي حددھا المشرع في قد وأن تغییره للحقیقة ....مصرفي

.للغیرضرر فعلي أو احتماليسببیذلك أن فعلھكویعلم الجزائري

یلزم علم المتھم بأنھ یغیر الحقیقة بفعلتھ، ویقتضي ذلك أن یعلم الحقیقة ذاتھا وأن یدرك بأن اذل        

كما یلزم أن یتوفر لدیھ العلم الیقین بأن تغییر ھذه الحقیقة یتم بطریقة من .ضا لھافعلھ ینتج أثرا مناق

الطرق التي حددھا القانون حصرا والملاحظ أن علم المتھم بذلك تفرضھ القواعد العامة في القصد 

ار بحیث لا یقبل من المتھم الاعتذ.الجنائي، إذ ھو علم بنطاق النھي الذي یتضمنھ قانون العقوبات

بجھلھ لھذه الطرق لأنھا واردة في ذات النصوص التي تعاقب المتھم بنص التجریم فھو علم مفترض 

فإن التجاریةولما كان الضرر عنصر جوھري في تزویر المحررات.)1(على نحو لا یقبل العكس

یترتب أو یمكن أن یترتب على تغییر الحقیقة بالطرق المحددة القصد لا یكتمل إلا إذا علم الجاني أنھ

.ضررا للغیرقانونا 

:عنصـــر الإرادة-ب

العناصر المكونة على جمیع إرادة الجاني شملعنصر القصد الجنائي العام لابد أن تلاكتمال

یجب  كماوللنتیجة المترتبة علیھ الإجراميلذلك یجب أن تتجھ الإرادة إلى السلوك ،الإجرامیةللواقعة 

إرادة تغییر الحقیقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص ،توفر لدى المزور إضافة إلى العلمیأن 

ضررا فعلیا أو محتملا، فعلى سبیل المثال إذا والتي من شأنھا إلحاق ضرر بالغیر سواء علیھا قانونا 

تضمن تغییر الحقیقة ولكنھ ھوره علیھ غیر  بحیث یكون ظتجاري وضع بیان في محرر اجرتأراد 

وضعھ خطأ في محرر آخر، یعد اشتمال المحرر الثاني علیھ مشوھا للحقیقة فیھ،  فھنا لا یقوم القصد 

.الجنائي العام لدیھ لأن إرادتھ لم تتجھ إلى أن یتضمن المحرر الثاني بیانا مخالفا للحقیقة

حالات انتفاء القصد الجنائـي العـام :ثانیا

كما سبق توضیحھ، القصد الجنائي العام ھو إرادة النشاط مع العلم بكافة عناصر الركن المادي 

، فإذا انتفى أحد ھذان العنصران انعدم القصد العام وبالتالي التجاریةلجریمة التزویر في المحررات

الجاني إلى تغییر فإذا لم تتجھ إرادة .ما یؤدي إلى انتفاء الجریمةیسقط الركن المعنوي للجریمة وھذا

بالتالي مة ورابطة السببیة تنقطع بین فعل التزویر والضرر الناتج عن الجریالفإن الحقیقة مطلقا، 

.)2(ینتفي القصد الجنائي

.90المرجع السابق، ص نجم،محمد صبحي )1(
.441و438فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص )2(
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ھي الإكراه المادي، القوة القاھرة :فالعوامل النافیة للركن المعنوي في فقھ القانون الجنائي

والحادث المفاجئ، أما الإكراه المادي ھو قوة إنسانیة عنیفة مفاجئة أو غیر مفاجئة تجعل من جسم 

نفسیة صاحب الجسم أي الإنسان أداة لتحقیق حدث إجرامي معین بدون أن یكون بین ھذا الحدث وبین 

الإكراه صور مثال ، وویسلب الإرادة حریتھا كاملةفالإكراه سبب ینفي حریة الاختیار، اتصال إرادي

على تقریر غیر الحقیقة التي تاجرالمادي الذي یحول دون نسبة جریمة التزویر لفاعلھا كمن یجبر 

التي التجاریةالمحرر الذي یتضمن تغییرا للحقیقة بین الأوراق بإخفاءبتھدیده بالسلاح أو ،یعلمھا

.)1(فیوقعھا دون قـراءتھا تاجریوقعھا ال

ذلك العامل أیا كان مصدره والذي یسلب الشخص إرادتھ بصفة فیقصد بھاالقوة القاھرةأما

مادیة فیرغمھ على إتیان عمل لم یرده وما كان یملك لھ دفعا، فالقوة القاھرة تعزى إلى المصادفة 

أن یتصف أكثر مني یتمیز بالمعاناة لطارئ الذالحادث المفاجئ فھو العمل اغیر أنالمحضة، 

دون أي اتصال إرادي بین ھذا الحادث ،مال جسم الإنسان كأداة لحدث إجرامي بالعنف حیث یجع

وبین نفسیة ذلك الإنسان والواضح انھ من غیر المعقول تصور الكیفیة التي تتسبب فیھا كل من القوة 

أنھ ھدا وتجدر الملاحظة إلى،ي تغییر الحقیقةالقاھرة أو الحادث المفاجئ في نفي إرادة المزور ف

دون أن  تنفي الركن في بعض الجرائم الأخرى توجد بعض العوامل التي تلحق إرادة الجاني 

المعنوي للجریمة لكونھا لا تعدم الصلة مطلقا بین فعل الجاني وبین نفسیتھ، بل تبقى لدیھ إرادة ینسب 

في صورتي الضرورة والإكراه وھو ما یتجلى،بسببھا ھذا الفعل ویتعلق الأمر بإرادة غیر حرة

اتین استبعدوا ھتجاریةفي المحررات اللكن اغلب الفقھ بل كل الدارسین لجریمة التزویر،)2(المعنوي

.الحالتین ولم یشیروا إلیھما

القصد الجنائـي الخـاص:الفرع الثاني

وراءیتمثل القصد الجنائي الخاص في الغایة أو الغرض الخاص الذي یسعى الفاعل لتحقیقھ من

أین یعتد فیھ المشرع بغایة معینة ،لجریمة فضلا عن إرادتھ الواعیة لمخالفة القانون الجزائيلارتكابھ 

، فإذا كان المشرع یتطلب قصدا خاصا یرمي )3(یتطلبھا لاكتمال الركن المعنوي في بعض الجرائم

فإن إرادة تحقیق الواقعة إذا لم تكن متجھة إلى تلك الغایة الخاصة لا تكفي لقیام القصد ،الجاني لتحقیقھ

.ي جرائم القصد الخاصالجنائي اللازم ف

  ـــــــــــــــــــــ
.366محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، ص )1(
.363، ص 1990مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، قسم عام، دار الفكر العربي، )2(
.580و579المرجع السابق، ص المنعم،سلیمان عبد ومحمد زكي أبو عامر)3(
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لا یكفي إذ،القصد الخاصذاتمن جرائم التجاریة وكما سبق بیانھ فجریمة تزویر المحررات

وإنما تستلزم قصدا خاصا یتمثل في اتجاه إرادة ،لقیامھا أن یتوفر لدى الفاعل القصد العام وحده

ولا خلاف في الفقھ في أن التزویر یندرج .الفاعل إلى تحقیق غایة معینة من ارتكابھ للركن المادي

ومع ذلك فإن الخلاف حاد وقائم بین الفقھاء حول .الخاصةالإجرامیةضمن طائفة الجرائم ذات النیة 

جوھر ھذه النیة الخاصة، وعلیھ فما ھو الضابط لھذا القصد الخاص في ھذه الجریمة؟ و موضوع أو

.ما ھو موقف المشرع الجزائري؟

اختلفوا في بیان ،إلا أنھمبضرورة توافر النیة الخاصة في جرائم التزویر اءعموما یرى الفقھ

رأىمنومنھم،فمنھم من قال بأن القصد الجنائي الخاص ھو نیة الإضرار بالغیر،معنى ھذه النیة

نیة استعمال المحرر فیما زور فریق آخر اعتبره و،أنھ نیة الإضرار بثروة الغیر أو بكرامتھ واعتباره

.)1(من أجلھ

نیـة الإضـرار بالغیـر :أولا 

فالقصد إلحاق الضرر بالغیر،لدى المزور نیة توافرأنھ یجب أن یمن الفقھ الفرنسيجانبیرى 

الخاص ھو نیة الإضرار بالغیر حسب ھذا الموقف الذي یجد تأییدا لھ في السوابق التاریخیة، ففي 

القانون الروماني كان یعبر عن القصد الخاص بقصد الإضرار وقد ذھب إلى ذلك فقھاء القانون 

بالنسبة نصت على استثناء أخذت بھ بعض المحاكم الفرنسیة القدیمة لكنھا  كما ،ي القدیمالفرنس

تیار آخر ھذا الاستثناء انتقدهغیر أنللتزویر الذي یرتكبھ القاضي أو الموظف العام أو من في حكمھ 

الفقھ كونھ ینشئ نوعا من التزویر المھني الذي یخضع لأحكام عامة تختلف عن تلك التي یخضع من 

.)2(لھا التزویر وھو ما لا یعرفھ القانون 

ھذا الرأي للاعتبارات التالیة، ذلك أن الجاني لا یفكر الفرنسي الحدیثالفقھجانب منلقد انتقد

فعلھ، وإنما یھدف في غالب الأحوال إلى وراءر بالغیر من دائما وفي جمیع الأحوال بإلحاق الضر

ولا یعنیھ ما قد یصیب الغیر بسبب فعلھ ومن السھل ،المزایا التي سوف تعود علیھ من جراء التزویر

سھ مع انتفاء قصد الإضرار أن نصادف حالات یكون فیھا قصد المزور جلب نفع غیر مشروع لنف

فھو لا یقصد على الإعفاء من الخدمة العسكریة قیقة لیحصل ، ومثال ذلك من یغیر الحبالغیر

.أداء واجب الخدمة الوطنیةالإضرار بالغیر وإنما الخلاص من

  ــــــــــــــــــ
.410حمد صبحي العطار، المرجع السابق، صأ)1(

(2) M, DELMAS ,Droit Pénal Des Affaires, Presse universitaire, Paris, 1973, P .73

نیـة استعمال المحـرر المزور:ثانیا
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من الراجح أن القصد الجنائي یتحدد من خلال الغایة التي یجنیھا الجاني العربي اعتبر الفقھ

نیة استعمال المحرر المزور فیما غیرت الحقیقة من أجلھ ولا بمعنى  ،ارتكابھ جریمة التزویر وراء 

ن ھذا الاستعمال ھو غایة الجاني وقت تغییر یشترط استعمال ھذا المحرر المزور فعلا، فیكفي أن یكو

النیة في جریمة التزویر تقتضي أن یكون المزور عالما أو في إمكانھ أن یعلم بأن المحرر ف ،الحقیقة

.المزور سیستعمل ضد من زور علیھ

والواقع أن المنطق القانوني یفترض ربط القصد الخاص في تزویر المحررات التجاریة بنیة 

أجلھ التزویر وذلك من خلال العلاقة الموجودة من تمالغرض الذي وكذلك،استعمال المحرر المزور

ستعمال افعل التزویر یمكن أن یكون عملا تحضیریا لجریمة كما أن .بین التزویر والاستعمال

، إلا أن فعل التزویر وفعل الاستعمال ھما جریمتان مستقلتان فكل للغیراحقق ضرریوالديلمزور ا

إذا لم تكن غایة المزور استعمال المحرر المزور عند التزویر، ففي ھذه جریمة لھا عقوبة خاصة

التزویر الشخص الذي یصطنع محررا أو عملة متقنة ومثال ذلك.الحالة لا یكون ھناك قصد جنائي

.)1(قصد إظھار براعتھ في التقلید ولیس بقصد استعمالھ

:مـوقف المشـرع الجزائري:الفرع الثالث

بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بالقصد الجنائي 

أو نیة الغش ھذه "بطریق الغش"مستعملا عبارة المحررات التجاریة الخاص في  جریمة تزویر 

تحت رقم من قانون العقوبات الفرنسي1-441المادةالعبارة مأخوذة من الترجمة الحرفیة للنص

.)2(نیة الغشيالذي یعبر عن القصد الخاص أو1992دیسمبر16المؤرخ في 92-1336

بل اكتفت نجدھا لم تورد إیضاحات لھذا القصد الخاص،وبالرجوع إلى قرارات المحكمة العلیا عندنا

.)3(في أحكامھا"طریق الغش"بسرد ھذه النیة الخاصة أي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،تزویر واستعمال الوثیقة 26/07/2007الصادر بتاریخ 328889رقم تحتقرار جزائيأنظر)1(

.01،العدد2007الجزائر،المزورة،غرفة الجنح والمخالفات، 
(2) Art. 441-1 C.Pén.fr" : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de

nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit
ou tout autre support d’expression de la pansée qui a pour objet ou qui peut avoir
pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences
juridiques.

،جنحة التزویر واستعمال الوثیقة 29/11/2006الصادر بتاریخ 369900أنظر قرار جزائي تحت رقم )3(
.03،العدد2006الجزائر،المزورة في المحررات التجاریة،غرفة الجنح والمخالفات، 
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قمع جریمة التزویر في المحررات التجاریة وطرق :الفصل الثــاني 
.وإجراءات متابعتھا

جریمة التزویر في المحررات بشكل عام والمحررات التجاریة بشكل خاص تكون محل إن 

إلى علمھامتابعات جزائیة في حالة تحریك النیابة العامة الدعوى العمومیة ومباشرتھا إذا وصل 

،  كما یمكن للنیابة العامة أن تباشر الدعوى .....أو عرفيتجاري أو رسميبوجود تزویر في محرر 

ة عن جریمة التزویر في المحررات التجاریة   بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني وفقا العمومی

.)1(لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وھذا ما یندرج تحت ما یعرف بدعوى التزویر الأصلیة الجنائیة

أما في المجال الجنائي دائما فھناك ما یعرف بالتزویر العرضي أو ما یعرف في الفقھ المقارن 

یمكن أن یكون التزویر محلا أو إذبدعوى التزویر الفرعیة المتفرعة عن دعوى جزائیة قائمة 

ھ موضوعا لمتابعات قضائیة مدنیة الھدف منھا الوصول إلى إسقاط حجیة المحرر في الإثبات ودحض

حتى لا یستفید الخصم منھ في دعوى مدنیة قائمة مرفوعة أمام القضاء المدني وھي ما یعرف بالطلب 

.)2(الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر أي دعوى التزویر الفرعیة المدنیة

كیف تتجلى مظاھر الحمایة القانونیة :التاليانطلاقا مما سبق ذكره یمكن طرح التساؤل 

اریة على ضوء المتابعة القضائیة ؟ وھل تعتبر ھذه الحمایة ناجعة لردع الأشخاص للمحررات التج

ومواجھة التزویر؟

یھتم الأول بالعقوبات المطبقة على :سنحاول الإجابة عن ھذا التساؤل من خلال مبحثین التالیین

ومباشرة الدعوى فیتناول تحریكأما المبحث الثاني التجاریـة،جریمـة التزویـر في المحررات 

.والتزویر العرضي الجزائيالعامـة،العمومیة من طرف النیابـة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الجزائیة الجزائريالإجراءاتالمتعلق بقانون 1966یونیو 08المؤرخ في51-66رقم الأمر)1(
.111، ص 2006الجزائیة الجزائري، دار الھومة،الجزائر، الإجراءاتمحمد حزیط، مذكرات في قانون )2(



72

لمحررات التجاریةل تزویرالالعقوبات المطبقة على جریمة :المبحث الأول

التي تخل بالثقة العامة بین الخطرةتعد جرائم التزویر في المحررات التجاریة من الجرائم

الخ، حیث .....التجاریةدفاتروالكالأوراق المحررات المتداولة قانونا تلكخصوصاأفراد المجتمع، 

خاصة ، لذلك فرضت علیھا عقوبات أھمیة خاصةذوقانوني تخضع لنظامأنھا جریمة مستقلة 

.)1(العامةبالمصلحة  الجرائم الماسةباعتبارھا من وصارمة

، تناولھارھا  لیست إلا صورة من صور الكذبھذا النوع من الجرائم على اختلاف صوإن 

كونھا تتخذ سلوكا إجرامیا على درجة بالغة من الخطورة، وما یربط ھذه المشرع الجنائي  بالتجریم 

تغییر وھي تقوم على أساس،قتصاد الدولةبابالثقة العامة وإخلالھا ھوالبعضیبعضھاالجرائم 

.الأشخاص أو الصالح العامبالحقیقة وإلحاق ضرر فعلي  

ا جریمة باعتبارھ ةالتجاریاتللمحررقانونیةأقر المشرع الجزائري حمایةفقد ووفقا لھذا

لما تؤدیھ من دور في سرعة الحركة ،الإثباتمن أھم وسائل مستقلة عن باقي الجرائم الأخرى و

سیكون تقسیمنا للمبحث الثاني إلى الأساسھذاعلى و.)2(نفوس المتعاملین بھاالتجاریة والثقة في 

  :كالأتي مطلبین

المحررات التجاریة التزویر فيجزاء :الأولالمطلب 

.التجاریةالمحررات جزاء التزویر في باقي المحررات الأخرى ومقارنتھا ب:الثانيالمطلب 

  ــــــــــــــــــ
القادر، جرائم التزویر والتزییف، موضوع رسالة دكتوراه، الطبعة الثانیة، دار أسامة الخوري للنشر عزت عبد )1(

.205، ص 2000والتوزیع، مصر، 
)2( R, ROBLOT, Droit Commercial, 8

éme
, éd, paris,2001, P124.

العقوبات الأصلیة والعقوبات التكمیلیة :الفرع الأول
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جزاء التزویر في المحررات التجاریة :المطلب الأول

لى التزویر في المحررات التجاریة،ع انون العقوبات الجزائريمن ق219نصت المادة لقد 

طرق التزویر، حیث حولوتتفق ھذه الصور من التزویر مع تزویر المحررات الرسمیة أو العمومیة 

قانون من216أن یتم التزویر فیھا بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة ھذه الأخیرةاشترطت 

من حیث فقط، السابقة الذكرإلا أن ھذه الجریمة تتمیز عن باقي المحررات الأخرىالعقوبات

.المقررة لھاالعقوبةكذلك محل الجریمة والذي ھو المحرر 

عامة ینظم فیھا العقوبات والظروف المشددة لم یضع قانون العقوبات الجزائري نظریة 
لجریمة التزویر في المحررات التجاریة، وإنما أشار إلیھا في أحكام متفرقة عند نصھ على ھذا النوع 

:من الجرائم، ھذا ما سنوضحھ إتباعا في النقاط التالیة

العقوبات الأصلیة :أولا
:قانون  العقوبات الجزائري  على ما یلي 219تنص الفقرة الأولى من المادة -

من المحررات 216كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة "
التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

"دج100.000إلى 20.000
خلال استقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد قرر لمعاقبة المتھم بارتكاب من

دج وبالحبس من سنة إلى 100.000إلى 20.000جریمة التزویر عقوبة أصلیة تتراوح ما بین 
.خمس سنوات كلما ثبتت إدانتھ بالتھمة المنسوبة إلیھ

العقوبات التكمیلیة :ثانیا
:السالفة الذكر على ما یلي219المادة تنص الفقرة الثانیة من-

وتجوز علاوة على ذلك أن تحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق "
".المعدلة وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر14الواردة في المادة 

متھم الذي ثبتت إدانتھ فمن خلال استقراء نص المادة نجدھا قد نصت على جواز الحكم على ال
مكرر وكذلك المنع من الإقامة 9بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة  المذكورة في المادة 

.سنوات05في دائرة ارتكاب الجریمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن 

الظروف المشددة : ثالثا
:زائري على ما یليمن قانون العقوبات الج219تنص الفقرة الثالثة من المادة -

یجوز أن یضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب "
الجریمة احد رجال المصارف أو مدیر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذین یلجئون

  ـــــــــــــــــ 
.57و56والأمانة، المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، جرائم التزویر واستعمال المزور وخیانة )1(
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إلى الجمھور بقصد إصدار أسھم أو سندات أو أذونا أو حصص أو أیة سندات سواء للشركة 

انطلاقا مما سبق ذكره وبالرجوع إلى نص المادة من قانون العقوبات .أو مشروع تجاري أو صناعي

المعدل والمتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في 06/23التي تم تعدیلھا بموجب القانون رقم 

العقوبات، یتضح أن التعدیل الذي جاء بھ المشرع تضمن تعدیل لعقوبة التزویر الواقع من المدیر أو 

احد رجال المصارف أي التزویر المرتكب من الأفراد وبذلك أصبحت العقوبة مزدوجة كذلك في 

افة إلى عقوبة الحبس، عقوبة الغرامة لھذا النص الأصلي وأنھا تم مضاعفتھا في ھده الحالة  بالإض

:النوع من التزویر وھذا، ما سیأتي توضیحھ فیما یلي

:عقوبــة الحبـــــس-

المصارف أو مدیر شركة أو على یعاقب كل من عینتھم المادة  من نفس القانون وھم رجال  

أو سندات أوأذونا أو حصص العموم أحد الأشخاص الذین یلجئون إلى الجمھور بقصد إصدار أسھم 

بعقوبة الحبس كعقوبة أصلیة في مادة أو أیة سندات سواء للشركة أو مشروع تجاري أو صناعي

سنوات وھي ذات العقوبة 5الجنح تتراوح بین حدین، حد أدنى مقدر بسنة واحدة وحد أقصى مقدر ب

و المصرفیة  سواء بطرق إذا ارتكب تزویرا في المحررات التجاریة أ-المقررة في النص القدیم

التزویر المادي أو المعنوي، فھذا النوع من التزویر الجنائي یرتكبھ أشخاص عادیین من عامة أفراد 

من قانون العقوبات أنھا لا 219الناس بحیث لا تنطبق علیھم صفة التاجر، والظاھر من نص المادة 

.)1(تسري إلا على عامة الناس فقط 

:عقوبــة الغرامـــــة-

وھي العقوبة التي أضافھا المشرع إثر تعدیلھ لنص المادة  من قانون العقوبات السالف ذكره، 

فھي مقررة لمرتكبي ھذه الجریمة مدراء الشركة أو رجال المصارف، فإذا كان الأصل العام أن لا 

اعدة وأجاز تكون العقوبات الجنائیة مصحوبة بالغرامة، غیر أن قانون العقوبات حاد عن ھذه الق

عقوبة الغرامة لعقوبة الحبس، حیث أن المشرع قد غلظّ من عقوبة التزویر في المحررات التجاریة  

دج 20.000:أو المصرفیة  أي إذا كان مرتكبھ شخص من آحاد الناس، فكان مقدار الغرامة مقدر بـ

الغرامة لبعض وبالتالي بعد أن كان المشرع یخصص عقوبة"دج بعقوبة الغرامة100.000إلى 

.أي أصبحت محصورة بین حدین حد أدنى وحد أقصى،الجنح فقط نجده عمّم ھذه القاعدة القانونیة

فلا تتجاوز الحد الأقصى ،وبالتالي ترك للقاضي السلطة التقدیریة للنطق بالعقوبة بین ھذین الحدین

یجسد مبدأ شرعیة وھذا ما ما استثناه القانون بنص صریح، ولا تنزل عن الحد الأدنى إلا

.)2(العقوبات

ـــــــــــــــــ
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23من ق ع ج تحت رقم 219انظر المادة)1(
.35أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص )2(
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عنصر الشروع أو المحاولة :الفرع الثاني

لقد عاقب المشرع الجزائري على الشروع أو المحاولة في ارتكاب جریمة تزویر المحررات 

التجاریة، لھذا ولما كان قانون العقوبات قد فرق ومیز بین وقائع جریمة الفعل التام وجریمة الشروع 

إلا أنھ وحد بینھا في العقاب وجعل عقوبة الفعل التام ،وجعل كل واردة منھما مستقلة عن الأخرى

لذلك فإذا كانت الجریمة التامة تعني قیام المتھم بمباشرة الأفعال والوقائع الإجرامیة .كعقوبة الشروع

والسیر فیھا إلى غایة بلوغ الھدف وحصول النتیجة، فإن الشروع في الجریمة كما جاء في نص المادة 

الجزائري یعني البدء في تنفیذ أفعال تؤدي مباشرة إلى إتمام ارتكابھا ولكنھا لا تتم من قانون العقوبات

ولا تحصل أیة نتیجة لھا، بحیث یتوقف أو یخیب أثرھا بسبب ظروف خارجیة عن إرادة مرتكبھا 

.)2(ولكنھا تنبئ عن خطورة المتھم ونوایاه الإجرامیة وتتطلب عقوبة علاجیة للمتھم

إن جریمة الشروع في ارتكاب جریمة تزویر المحررات التجاریة تعتبر من حیث العقوبة 

كجریمة التزویر التامة، إذ یعاقب المتھم المدان بجریمة الشروع في التزویر بنفس العقوبة المقررة 

لتقادم جریمة أما بالنسبة.للمتھم بوقائع الجریمة التامة حتى ولو لم تحصل النتیجة المراد حصولھا

التزویر وجریمة استعمال المزور، فقد جاء في قرار للمحكمة العلیا أن جریمة التزویر وجریمة 

استعمال المزور جریمتان مختلفتان في العناصر وفي العقوبة، وأن جریمة التزویر ھي جریمة وقتیة 

لا تخضع لمبدأ تخضع لمبدأ التقادم بعكس جریمة استعمال المزور التي ھي جریمة مستمرة و

وفي قرار آخر للمحكمة العلیا بتاریخ جاء فیھ أنھ إذا كان من المقرر قانونا أن سریان .)2(التقادم

التقادم یبدأ من یوم اقتراف الجریمة، أما بالنسبة إلى جریمة التزویر لا یبدأ إلا من یوم اكتشاف 

الإجراءات الجزائیة التي أقرت من قانون8و7الجریمة وھي فكرة تناقض مع ما تضمنتھ المادتان 

وأن اجتھاد المحكمة العلیا ھو زیادة على أنھ .مبدأ التقادم للجنحة دون أن تفرق بین جنحة وأخرى

فإنھ غیر مؤسس، بالتالي فانھ لا یمكن التسلیم بھ ولا 8و7متعارض مع النص الصریح للمادتین 

لغرف المعنیة لتقرر ھذا المبدأ الاجتھادي  ونأمل أن تجتمع ا.)3(اعتباره ملزما لقضاة الموضوع

.وتجعلھ في مستوى القانون أو تتراجع عنھ وتعفي قضاة الموضوع من شر الاختلاف والجدل

  ـــــــــــــــــ
.من قانون العقوبات الجزائري30أنظر المادة )1(
والمخالفات،المجلة ،غرفة الجنح 1995دیسمبر19صادر بتاریخ 82315انظر قرار جزائي تحت رقم )2(

.164،ص1995القضائیة
،غرفة الجنح والمخالفات،المجلة 1990جوان05صادر بتاریخ 61453انظر قرار جزائي تحت رقم )3(

.98،ص1990القضائیة
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تسبیب الحكم بالإدانة لمرتكبي جریمة التزویر في المحررات التجاریة:الفرع الثالث

على وجوب تعلیل وتسبیب 1996من الدستور الجزائري لسنة 144لقد نصت المادة 

الأحكام القضائیة، وكذلك على ضرورة احتواء الحكم الجزائي على صفات الأطراف وحضورھم أو 

غیابھم جلسة النطق بالحكم، كما یجب أن یشتمل على الأسباب وعلى المنطوق باعتبارھما أساس 

ظرا لأھمیة الأسباب في حكم الإدانة بجریمة تزویر المحررات التجاریة فإننا سنعمل على ون.الحكم

:بیانھا وتوضیحھا فیما یلي

:السبب المتعلق بالعنصر المادي-1

إن أھم وأول عنصر من عناصر قیام جریمة التزویر الذي تجب الإشارة إلیھ ومناقشتھ 

مكون للسبب، لأنھ بدون اشتمال الحكم على الوقائع وإثباتھ في صلب الحكم ھو العنصر المادي ال

المادیة وعلى مناقشة جدیة بشكل واضح وصریح، یفقد الحكم أھم عناصر سلامتھ وتسبیبھ ویعیبھ 

.)1(بعیب عدم كفایة التعلیل أو التسبیب

:السبب المتعلق بمحل الجریمة-2

یان محل الجریمة، وذلك بأن إن الحكم حتى یكون مسببا تسبیبا كافیا، یجب أن یشتمل على ب

یتضمن مناقشة وبیان نوع وطبیعة المحرر الذي وقع علیھ فعل التزویر، من حیث كونھ محررا 

تجاریا أو مصرفیا، باعتبار أن إغفال الإشارة في الحكم إلى نوع وطبیعة الوثیقة المزورة یجعلھ حكما 

.عن فیھ  بالاستئناف أو النقضناقصا التسبیب، ویمكن أن یعرضھ إلى الإلغاء كلما وقع الط

:السبب المتعلق بطریقة التزویر-3

إن بیان الفعل المادي المتعلق بالجریمة في حیثیات الحكم وبیان نوع وطبیعة الوثیقة المزورة، 

لا یكفي لجعل الحكم مسببا تسبیبا كافیا وإنما لا بد أیضا من الإشارة في حیثیات الحكم إلى الطریقة 

.وھي عادة واحدة من الطرق المذكورة في قانون العقوبات الجزائري.)2(فعل التزویرالتي وقع  بھا

ذلك أن إغفال مناقشة طریقة التزویر كما ھي محددة في القانون وإغفال الإشارة إلیھا ضمن حیثیات 

.الحكم سھوا أو جھلا، ینتج عنھ اعتبار الحكم غیر مسبب ویمكن إلغاؤه

  ـــــــــــــــــ
مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجنائیة المتبعة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1(

.112و 111،ص 1992
.245ص.مروك نصر الدین، المرجع السابق)2(

:السبب المتعلق بمضاعفة العقاب-4
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إذا رأت المحكمة أن عناصر قیام جریمة التزویر في المحررات التجاریة متوفرة، وقررت 

فإنھ یجب .من قانون العقوبة219إدانة المتھم بعقوبة مشددة مضاعفة تطبیقا للفقرة الثالثة من المادة 

صفة مرتكب علیھا لكي یكون حكمھا مسببا ومعللا تعلیلا كافیا أن تشیر في حیثیات حكمھا إلى

الجریمة من حیث أنھ أحد رجال المصارف، أو مدیر شركة أو أنھ لجأ إلى الجمھور، بقصد إصدار 

أسھم أو سندات لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي، ذلك أن الحكم بعقوبة مالیة وبدنیة دون 

یب ویعرضھ الإشارة إلى صفة مرتكب الجریمة وأھدافھ، یجعلھ مشوبا بعیب نقص أو عدم كفایة التسب

.)1(للإلغاء كلما وقع الطعن فیھ

:السبب المتعلق بالنص المعاقب-5

لقد ورد النص علیھا في الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة على وجوب ذكر 

ومعنى ذلك ببساطة .)2(النصوص القانونیة المطبقة ووجوب الإشارة إلیھا في منطوق الحكم بالإدانة

النص القانوني المقرر للعقوبة في منطوق الحكم یشكل جزء من التسبیب ومن بناء الحكم أن ذكر 

على أساس قانوني سلیم، وذلك لأن عدم ذكر النص المعاقب یجعل الحكم غیر مؤسس ویستوجب 

.إلغاؤه

:السبب المتعلق بإبراز النیة الإجرامیة-6

لجریمة التزویر في المحررات التجاریة،  فإن إذا كان القصد الجنائي من العناصر المكونة 

تسبب الحكم یتطلب إبراز ھذا العنصر في حیثیاتھ، كما یتطلب مناقشة وإثبات وجوده باستخلاصھ من 

ولما كان عنصر القصد یعتبر من أبرز .وقائع الجریمة وملابستھا تبعا للسلطة التقدیریة لقاضي الحكم

.الھ یؤدي إلى عدم تسبیب الحكم تسبیبا كافیا ویعرضھ للإلغاءالعناصر المكونة للجریمة، فإن إغف

وخلاصة القول في ھذا المجال ھو أن كل عمل أو فعل من شأنھ تقلید أو تزویر أو تزییف مثل ھذه 

المحررات التجاریة بغض النظر عن مصدرھا سیكون جریمة یستوجب العقاب علیھا وفقا لما ورد 

.الجزائريالنص علیھ في قانون العقوبات 

ـــــــــــــــــــ
.116مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص)1(
المتعلق بقانون الإجراءات 1982فبرایر 13المؤرخ في 03-82من القانون رقم 380و379أنظر المادة )2(

.الجزائیة الجزائري
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جزاء التزویر في باقي المحررات مقارنة بالمحررات التجاریة:المطلب الثاني

وھنا یجب التفرقة بین ما إذا كان التزویر في محررات رسمیة أو كان التزویر في محررات 

:أخرى

جزاء التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة:الفرع الأول

بتفحص الأحكام والنصوص المتعلقة بجریمة التزویر في المحررات الرسمیة، نجد العقوبات 

المقررة لھا ھي عقوبات جنائیة تتنوع من حیث مقدارھا تبعا لصفة الفاعل أو مرتكب الجریمة، وھذا 

.عقوبة التزویر الواقع من الموظـف العـام-:ما سیأتي توضیحھ في النقطتین التالیتین

.عقوبة التزویر الواقع من غیر الموظف العام-

عقوبة التزویر الواقع من الموظف العام:أولا

بالرجوع إلى نصوص المواد قانون العقوبات الجزائري نجدھا تعاقب كل من قاض أو موظف 

محررات رسمیة أو عمومیة أثناء تأدیة وظیفتھ بإحدى أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا في

وھي عقوبة جنائیة بوصفھا جنایة نظرا .)1(طرق التزویر المادیة أو المعنویة بعقوبة السجن المؤبد

لخطورة الجریمة وأثرھا على الثقة العامة المقررة للمحررات الرسمیة مما یخل بمصالح أفراد 

رات، وحتى تطبق ھذه العقوبة المقررة لابد من توافر شرطین المجتمع وزعزعة ثقتھم بھذه المحر

.)2(صفة الجاني أو الفاعل وارتكاب الجریمة أثناء ممارسة أو تأدیة الوظیفة:أساسین ھما

:صفـة الجـاني-1

یقصد بصفة الجاني ھنا أن یقع التزویر من قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ومن في 

حكمھم حتى تطبق عقوبة السجن المؤبد ومفھوم الموظف العام باعتباره فاعلا لجریمة التزویر لا 

ء بھ بل یمتد للمدلول الذي جا,یقتصر على المدلول الذي أتى بھ القانون الإداري للموظف العام

.)3(القانون الجنائي والذي وسع في مفھومھ

  ــــــــــــــــــــــــ
.المتعلق ب ق ع ج.1982فبرایر13المؤرخ في 04-82من القانون رقم 215و 214أنظر المواد )1(
بھا باعتبار  عقوبة جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة ھي عقوبة جنائیة، تطبق على مرتك)2(

من قانون العقوبات المعدّل بنص القانون رقم 09عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة
.السالف ذكره2006نوفمبر 20المؤرخ في 06-23
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ھذا ما كرسھ المشرع الجزائري بمقتضى قانون العقوبات المتعلق بالوقایة من الفساد 

لعام ھو كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو قضائیا أو إداریا، أو ومكافحتھ، فالموظف ا

بمفھوم آخر كل شخص یتولى العمل بموجب وكالة بأجر أو بدون أجر معروف بأنھ موظف عام كلف 

بتسییر ھیئات أو مرافق عامة أو مؤسسات عمومیة أو خاصة في مواجھة الأشخاص، سواءً عند 

ات الإداریة أو القیام بأعمال النیابة أو تنفیذ الالتزامات والواجبات أو إصدار الأحكام أو القرار

.)1(الامتناع عن ذلك

ھو "Magistrat"وعلیھ تبقى صفة القضاة والتي یقصد بھا حسب التعبیر الفرنسي 

ن التي تشمل علاوة على القضاة بعض الموظفین الذین یتمتعو"Juge"المصطلح الأوسع من عبارة 

بقسط من السلطة العمومیة وتخولھم وظائفھم صلاحیة البت في طلبات المواطنین مثل الولاة ورؤساء 

وعلیھ یشمل ھذا المصطلح القضاة التابعین لنظام القضاء العادي استنادا إلي القانون .البلدیات

والمحاكم وكذا قضاة الحكم والنیابة بالمحكمة العلیا والمجالس القضائیة :الأساسي للقضاة كل من

القضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، القضاة التابعین لنظام القضاء الإداري ویتعلق 

الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، قضاة مجلس المحاسبة ویشمل ھذا السلك قضاة الحكم 

ریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة والمحتسبین، أعضاء أمانة المجلس الأعلى للقضاء، المصالح الإدا

.)2(ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل

كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري بمقتضى قانون العقوبات المتعلق بالوقایة من الفساد 

ین ومكافحتھ، قد صنف القضاة ضمن فئة الموظفین العمومیین وھذا ما یستدعي تعدیل نص المادت

من قانون العقوبات ما دام وصف الموظف، یتسع لیشمل القضاة وكل القائمین بوظیفة 215و214

عمومیة، وتبقى صفة الموظف ھي الفاعل الأساسي التي تؤدي إلى التشدید أو التغلیظ في عقوبة 

.اعیةتزویر المحررات الرسمیة والعمومیة نظرا لأھمیتھا في المعاملات القانونیة والحیاة الاجتم

:ارتكاب الجریمة أثناء ممارسة أو تأدیة الوظیفة-

لا یكفي لتحقق جنایة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة المعاقب علیھا بنص قانون 

العقوبات أن یرتكب التزویر قاضیا أو موظفا أو قائم بوظیفة عمومیة، بل یجب إضافة إلى ذلك 

.حدوث فعل التزویر أثناء تأدیة الوظیفة وبسبب ممارستھ لھا وفي حدود اختصاصھ

  ـــــــــــــــــــــــ
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01من ق ع رقم 02أنظر المادة )1(
المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر06المؤرخ في 04/11من القانون العضوي رقم 02أنظر المادة )2(

 .للقضاء
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الموظف العام ترتد لإساءة استعمال الموظف إن غایة المشرع في تشدید عقوبة القاضي أو

قد ورد ھذا ، و)1(ومن في حكمھ لوظیفتھ وتجاوز حدود آداب وواجبات الوظیفة الرسمیة وامتھانھ لھا

الشرط صراحة في نص المادتین السالفتین الذكر، فإذا ارتكب الموظف العام تزویرا في محرر من 

مثلا كاتب الجلسة الذي یزور محضر الجلسة قبل حلف اختصاصھ ولكن قبل استلام أعمال وظیفتھ، 

الیمین، فإنھ لا یعاقب بعقوبة الموظف العام المنصوص علیھا في  قانون العقوبات الجزائري  بل 

.یعاقب بعقوبة غیر الموظف العام أي آحاد الناس، ویقصد بذلك عقوبة التزویر في الحالة العادیة

القاضي بعد عزلھ من مھامھ تزویرا في محرر كان تحریره من كذلك إذا ارتكب الموظف أو

اختصاصھ وجعلھ لھ تاریـخا سابقا على تاریخ عزلھ فإنھ لا یعاقب بجنایة التزویر لأن حكمھ حكم من 

یصطنع محررا ویعطیھ شكل المحرر الرسمي الصادر عن الموظف المختص وما دامت صفة 

قاضي منعدمة في الواقع وقت ارتكاب التزویر فلا یمكن الموظف العام أو الضابط العمومي أو ال

.)2(تطبیق عقوبات التزویر الجنائي الواقع أثناء تأدیة الوظیفة

والجدیر بالذكر أن التزویر المعنوي المنصوص علیھ في قانون العقوبات الجزائري، لا یتصور 

ر المعنوي یقع أثناء تحریر المحرر ولكي ذلك أن التزوی.وقوعھ إلا أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببھا

فالتزویر المعنوي لا یتصور وقوعھ من ،یكون المحرر رسمیا یجب أن یقوم بتحریره موظف مختص

ویأخذ ھنا حكم الشریك .غیر الموظف العام إلا بطریق الاشتراك مع الموظف المختص بتحریره

ظف المنصوص علیھا في قانون العقوبات ویعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة التزویر الخاصة بالمو

.)3(الجزائري حتى ولو كان الموظف العام بصفتھ فاعلا أصلیا حسن النیة

عقوبة التزویر الواقع من غیر الموظف العام:ثانیا

من قانون العقوبات التي تم تعدیلھا بموجب القانون رقم 216بالرجوع إلى نص المادة 

معدل والمتمم لقانون العقوبات، یتضح أن التعدیل الذي جاء بھ ال20/12/2006المؤرخ في 06/23

المشرع تضمن تعدیل عقوبة التزویر الواقع من غیر الموظف العام أي التزویر المرتكب من آحاد 

الأفراد وبذلك أصبحت العقوبة مزدوجة تشمل بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤقت عقوبة الغرامة 

:ا ما سیأتي توضیحھ فیما یليوھذ.لھذا النوع من التزویر

  ـــــــــــــــ
.130أحسن ابوسقیعة،المرجع السابق،ص )1(
.01،العدد2005،الغرفة الجنائیة،20/07/2005صادر بتاریخ 351801انظر قرار جزائي تحت رقم )2(
.،العدد خاص2003،الغرفة الجنائیة،17/10/2003صادر بتاریخ 270083انظر قرار جزائي تحت رقم )3(
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:السجن المؤقتعقوبة -1
من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤقت كعقوبة 215یعاقب كل شخص عدا من عینتھم المادة 

سنوات وحد أقصى مقدر )10(أصلیة في مادة الجنایات تتراوح بین حدین، حد أدنى مقدر بعشر 

إذا ارتكب تزویرا في المحررات -وھي ذات العقوبة المقررة في النص القدیم-سنة  )20(بعشرین 

فھذا النوع من التزویر الجنائي یرتكبھ .العمومیة أو الرسمیة سواء بطرق التزویر المادي أو المعنوي

أشخاص عادیین من عامة أفراد الناس بحیث لا تنطبق علیھم صفة الموظف العام، والظاھر من نص 

من قانون العقوبات أنھا لا تسري إلا على عامة الناس فقط، وبذلك لا یمكن تطبیقھا على 216مادة ال

الموظفین العمومیین بمختلف معاییر تصنیفھم خصوصا بعدما تم تعریف الموظف العام في القانون 

اسعا من المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ تعریفا جامعا و2006فبرایر20المؤرخ في 06/01

.الوِجھة الجنائیة

:عقوبــة الغرامـــــة-2

من قانون العقوبات بالقانون رقم   216وھي العقوبة التي أضافھا المشرع إثر تعدیلھ لنص المادة 

06/23�ϥΎѧϛ�ΫΈѧϓ�ˬϥϳϳϣϭѧϣόϟ�ϥϳϔυϭѧϣϟ�έѧϳϏ�ϥѧϣ�ΔѧϣϳέΟϟ�ϩΫѧϫ�ϲѧΑϛΗέϣϟ�ΓέέѧϘϣ�ϲϬϓ�ˬϩέϛΫ�ϑ ϟΎγϟ

�ϩΫѧϫ�ϥѧϋ�ΩΎѧΣ�ΕΎΑϭϘόϟ�ϥϭϧΎϗ�ϥ�έϳϏ�ˬΔϣέϐϟΎΑ�ΔΑϭΣλ ϣ�ΔϳΎϧΟϟ�ΕΎΑϭϘόϟ�ϥϭϛΗ�ϻ�ϥ�ϡΎόϟ�ϝλ Ϸ

ن عقوبة ، وبالتالي یتضح أن المشرع قد غلظّ م)1(القاعدة وأجاز عقوبة الغرامة لعقوبة السجن المؤقت

التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة الواقع من غیر الموظف العام أي إذا كان مرتكبھ شخص 

".دج بعقوبة الغرامة2.000.000دج إلى 1.000.000:من آحاد الناس، إذ أن  مقدار الغرامة مقدر بـ

ϋ�ϩΩѧѧΟϧ�ˬρѧѧϘϓ�ΕΎѧѧϳΎϧΟϟ�ν όΑѧѧϟ�Δѧѧϣέϐϟ�ΔѧѧΑϭϘϋ�ι ѧѧλ Χϳ�ωέѧѧηϣϟ�ϥΎѧѧϛ�ϥ�ΩѧѧόΑ�ΓΩѧѧϋΎϘϟ�ϩΫѧѧϫ�ϡѧѧ˷ϣ

06/23ϰѧλبالقانون رقم ϗ�ΩѧΣϭ�ϰѧϧΩ�ΩѧΣ�ϥϳΩѧΣ�ϥϳѧΑ�ϩέλ Σϭ�ˬέϛΫ�ϕΑΎγϟ.�ϲѧο ΎϘϠϟ�ϙέѧΗ�ϲϟΎѧΗϟΎΑϭ

�ϰѧϧΩϷ�ΩѧΣϟ�ϥϋ�ϝί ϧΗ�ϻϭ�ϰλ ϗϷ�ΩΣϟ�ί ϭΎΟΗΗ�ϼϓ�ˬϥϳΩΣϟ�ϥϳΫϫ�ϥϳΑ�ΔΑϭϘόϟΎΑ�ϕρϧϟϭ�έϳΩϘΗϟ�ΔϳέΣ

فة والظروف المشددة للعقوبة، إلا ما استثناه القانون بنص صریح، كما في حالتي مثلا الظروف المخف

.وھذا ما یجسد مبدأ شرعیة العقوبات

إن من أھم تطبیقات جریمة التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة الواقعة من غیر موظف 

�ΕέέѧѧΣϣϟ�ϝϛѧѧη�ϪѧѧΎρϋΈΑ�ϙѧѧϟΫϭ�ˬϡΎѧѧϋ�ϑ ѧѧυϭϣ�ϰѧѧϟ·�έϭί˵ �ϪΗΑѧѧγϧϭ�ϲϣѧѧγέ�έέѧѧΣϣ�ωΎϧρѧѧλ Ύϛ�ˬϡΎѧѧϋ

.)2(نب طبعا طرق التزویر الأخرى المقررة قانوناالرسمیة الصادرة عنھ، إلى جا

  ــــــــــــــــــ
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23مكرر من ق ع ج تحت رقم 05أنظر نص المادة )1(
.351سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص )2(
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فجمیع الصور التي یحدث فیھا تغییر للحقیقة مادیا كان أو معنویا في ورقة رسمیة من شأنھ أن 

یسبب ضررا للغیر ارتكبھ أحد الأفراد، ومثال دلك كل تحریف أو تغییر في تاریخ شھادة المیلاد أو 

العمومي تبدیل لعبارة في عقد رسمي أو تغییر لأحد بنوده بإضافة أو حذف كلمة أو رقم في المحرر

من قانون العقوبات الجزائري ، بحیث لا تطبق ھذه المادة 216یُعد تزویرا معاقب علیھ بنص المادة 

إلا إذا كان مُرتكب التزویر قد ارتكبھ بصفة مستقلة عن الموظف العام المختص بالتحریر أي بوصفھ 

)1(فاعلا أصلیا

وفیما یخص الاشتراك أو صورة المساھمة الجنائیة في ارتكاب جریمة تزویر المحررات 

الرسمیة أو العمومیة، فھو یخضع كذلك للقواعد العامة سواء من حیث مفھومھ أوعقوبتھ، فكل من 

ساھم في ارتكاب جنایة مع غیره بأن اتفق معھ أو ساعده أو عاونھ بأي طریقة، یُعد شریكا سواء 

وحتى یعتبر الجاني فاعلا أصلیا لا مجرد .بالمساعدة أو الاتفاق والتنفیذ أو التسھیل حسب الأحوال

شریك في التزویر ینبغي أن یأتي عملا مادیا من الأعمال المادیة التي تدخل في تكوین الجریمة أي 

شریكا في التزویر كل وعلى سبیل المثال یُعد.تغییر الحقیقة بإحدى الطرق أو الوسائل المقررة قانونا

من یساعد آخر على اصطناع ورقة مزورة برمتھا أو أن یساعد بتقدیم البیانات اللازمة لإتمام 

.)2(الجریمة

والاشتراك في التزویر غالبا ما یتم  دون مظاھر خارجیة أو أعمال مادیة محسوسة یمكن 

حصولھ من ظروف الدعوى وملابساتھا الاستدلال بھا، ومن تم یكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت

كما یعاقب الشریك في ھذه الحالات تطبیقا وأن یكون اعتقادھا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتھا الحكم،

مثلا الظروف الشخصیة .للقواعد العامة حتى ولو كان الفاعل الأصلي غیر معاقب لعدم توافر القصد

والملاحظ  أن .ا لما جاء في أحكام قانون العقوباتخاصة بالفاعل، أو في الأحوال الأخرى طبق

ھناك مسألة ملفتة للانتباه متعلقة بالاشتراك في جریمة تزویر المحررات الرسمیة أو العمومیة، إذا 

وقع التزویر من آحاد الناس بإحدى الطرق المعنویة والذي لا یتصور وقوعھ إلا إذا كان المزور 

وظف العام القائم بكتابة المحرر، فإذا كان ھذا الأخیر حسن النیة لا یعلم شریكا للفاعل أصلى وھو الم

.)3(شيء عن البیانات التي تملى علیھ، فالموظف العام یعد فاعلا أصلیا طبقا للأحكام الشریعة  العامة

  ـــــــــــــــــــ
.193عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )1(
.160سابق  ، ص رؤوف عبید، المرجع ال)2(
.89ص ، 1997عبد الحكم فودة، الطعن بالتزویر في المواد المدنیة والجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، )3(
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من قانون العقوبات الجزائري تنص على عقوبة الشخص 215و214خصوصا وأن المادتین 

عن عقوبتھ كما لو كان "السجن المؤبد"العادي الشریك مع الموظف العام الفاعل الأصلي أشد بكثیر

والتي تنحصر في عقوبة السجن .فاعلا أصلیا في تزویر المحررات الرسمیة في الحالات العادیة

دج التي 2.000.000دج إلى 1.000.00المالیة من والغرامةالمؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23تمّ إضافتھا بموجب قانون رقم 

الجزائري، كما یلاحظ أیضا في تطبیقات الشریك دائما، الحالة التي یكون فیھا الموظف العام شریك 

بعقوبة أقل بكثیر من عقوبتھ لو كان "الموظف العام"اقب طبقا لقواعد الإشتراك لآحاد الناس، فھنا یُع

.)3(فاعلاً أصلیا

بعض الوثائق الإداریة والشھاداتجزاء التزویر في :الفرع الثاني

لقد أقر المشرع الجزائري بالإضافة إلى جریمة التزویر في المحررات التجاریة والرسمیة،  

:محررات أخرى سنتطرق الیھا بالتفصیل في النقاط التالیة

إذا كان التزویر في بعض الوثائق الإداریة :أولا

حق أو شخصیة أو منح إذن، التزویر في الوثائق الإداریة المعدة لإثبات :ھنا نمیز بین صورتین

.وبین التزویر في الشھادات

:التزویر في الوثائق الإداریة المعدة لإثبات حق أو شخصیة أو صفة أو منح إذن-1

من قانون العقوبات الجزائري في 222تتمثل ھده الوثائق الإداریة والمنصوص علیھا في المادة 

نشرات، الإیصالات، جواز السفر وتصاریح المرور، الرخص، الشھادات،  الدفاتر، البطاقات، ال

100.000إلى 20.000سنوات وغرامة من 3أشھر إلى 6وعقوبتھا ھي الحبس من .أوامر المھمة

1دج، ویجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة لمدة 

.)2(سنوات5سنة إلى 

:داتالتزویر في الشھا-2

225ویقصد بالتزویر في الشھادات الطبیة إما اصطناع لشھادات الطبیة وعقوبتھا طبقا للمادة 

سنة  1سنوات،  وإما تسلیم شھادات طبیة مزورة وعقوبتھا ھي الحبس من 3سنة إلى  1بالحبس من 

134إلى 126ن سنوات ما لم یكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیھا في المواد م3إلى 

.)3(وھي جرائم الرشوة  المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري

.32و 31عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص :لمزید من الإیضاح أنظر)1(
.السالف الذكر2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من  ق ع ج تحت رقم222أنظر المادة )2(
.السالف الذكر2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06رقممن ق ع ج تحت 225أنظر المادة )3(
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كاصطناع شھادة رامیة إلى وضع شخص ,وقد یكون ھناك تزویر في بعض الشھادات الأخرى

وقد تكون العقوبة أقل شدة إذا كانت .سنتین2أشھر إلى 6تحت الرعایة المادة وعقوبتھا الحبس من 

أشھر، أوالتزویر في باقي 6شھر إلى 1ن وھي الحبس منالشھادة منسوبة لأحد الأطراف العادیی

دج أو بإحدى 6000إلى 600سنتین و غرامة من 2أشھر إلى6وعقوبتھا الحبس من .الشھادات

:ھاتین العقوبتین ما لم یكن الفعل جریمة أشد كل من 

.حرر عمدا إقرارا أو شھادة تثبت و وقائع غي صحیحة أصلا-

.زور أو غیر بأیة طریقة كانت إقرارا أو شھادة صحیحة أصلا-

.استعمل عمدا إقرارا أو شھادة غیر صحیحة أو مـزورة-

وإذا كان التزویر في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة  فان عقوبة ھذا الفعل ھي 

.)1(أو بإحدى ھاتین العقوبتیندج5000إلى 500أشھر و بغرامة من 6شھر إلى 1الحبس من

جزاء التزویر في المحررات العرفیة:الفرع الثالث

"تنص إحدى نصوص قانون العقوبات الجزائري على ما یلي كل شخص ارتكاب تزویرا :

في محررات عرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس 216بإحدى الطرق المنصوص عنھا في المادة 

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم دج،2000إلى دج500خمس سنوات وبغرامة مالیة 5سنة إلى 1من

وبالمنع من الإقامة من سنة 14على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

فیتضح لنا من خلال ھذه المادة أن العقوبة ھنا ھي عقوبة جنحیة، ".إلى خمس سنوات على الأكثر

ر الذي ینتج عن تزویر المحررات العرفیة أخف وأقل خطورة من تزویر المحررات لأن الضر

.)2(الرسمیة، مثال ذلك كالتزویر في الأسھم والسندات الصادرة ع الشركات التجاریة

كما نستخلص من خلال ھذه المادة أن الشخص الذي یقوم بتزویر المحرر العرفي إما بتقلید أو 

توقیع باصطناع اتفاقات أو نصوص التزامات أو مخالصات أو بإدراجھا في ھذاتزییف الكتابة أو ال

المحرر فیما بعد أو بإضافة أو بإسقاط أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ھذه 

المحررات تلقیھا أو لإثباتھا أو انتحال بشخصیة الغیر أو الحلول محلھا، أو شرع في ذلك فیعاقب 

دج، كما یحرم الجاني من 2000دج إلى 500ن سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  بالحبس م

.من قانون العقوبات الجزائري09حق أو أكثر من الحقوق الواردة ذكرھا  في المادة 

  ــــــــــــــــــ
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من ق ع ج تحت رقم 228و 227و 220أنظر المواد   )1(
.124فضیل العیش، المرجع السابق، ص)2(
محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، )3(

.343، ص2003الجزائر، 
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إجراءات المتابعة لجریمة التزویر في المحررات التجاریة:المبحث الثاني

یقصد بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة جمیع إجراءات الدعوى العمومیة ابتداء بأول إجراء 

، فھي عبارة عن  مجموعة من  الإجراءات المتبعة عبر )1(إلى حین استصدار حكم نھائي فیھا

یتطلب مراحلھا المختلفة، أي بعبارة أدق إن استعمال الدعوى العمومیة یشمل جمیع الإجراءات التي

سیرھا منذ تحریكھا حتى تقدیم الطعون في الأحكام والفصل فیھا بحكم نھائي غیر قابل للطعن فیھ بأي 

وعلیھ فما ھي أسالیب تحریك الدعوى العمومیة بخصوص جریمة التزویر في .وجھ من أوجھ الطعن

  .؟)2(ات الحكمالمحررات التجاریة ؟ ثم كیف یتم إحالة ھذه الدعوى إلى جھات التحقیق وكذلك جھ

:ا ما سنتناولھ بالتفصیل من خلال المطالب التالیةذھ

:تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الأول

یقصد بالتحریك الإجراءات الأولیة التي یتخذھا وكیل الجمھوریة بعد ارتكاب الجریمة مثل تلك 

الإجراءات التي تتخذ للبحث والتحري بتكلیف قاضي التحقیق أو أحد ضباط الشرطة القضائیة للقیام 

عمومیة وتعتبر النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل في تحریك الدعوى ال.بھذا الإجراء

.)3(ومباشرتھا وھذا ما استقر علیھ القضاء في الجزائر

كما أجاز القانون لكل شخص مضرور تحریك الدعوى العمومیة طبقا للشروط المحددة قانونا، 

ومعلوم أنھ إذا كان تحریك الدعوى العمومیة حق للنیابة العامة والطرف المضرور، فإن مباشرتھا 

فما ھي الأسالیب التي تملكھا كل من النیابة العامة والطرف المدني .حدھاحكر على النیابة العامة و

.من أجل تحریك الدعوى العمومیة الخاصة بالتزویر في المحررات التجاریة ؟

النیابــة العامــة:الفرع الأول 

)4(النیابة العامة ھي الجھة المختصة  بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا أمام القضاء الجنائي 

من 01وكذلك نص المادة الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة29وھذا ما جاء في نص المادة 

باسم المجتمع نفس القانون التي تؤكد حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا

.للمطالبة بتوقیع العقوبات على المتھم كحق أصیل

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.165، ص2005,عمان الأردن,محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع)1(
.10ص ,، الجزائر2006ذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، محمد حزیط، م)2(
.73ص ،سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة)3(

(4) J,SOYER, Droit Pénal et Procédures, 18
éme

, éd, Paris, 2004, p. 357.
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بتوافر الأركان القانونیة اللازمة لجریمة التزویر في المحررات التجاریة، یمكن للنیابة 

العامة أن تحرّك الدعوى العمومیة دون قید شكوى من المجني علیھ مادامت النیابة العامة تملك 

ب الإخطار أو التكلیف المباشر بالحضور أو الطل:أسالیب مختلفة لتحریك الدعوى العمومیة وھي

فھل یمكن تطبیق جمیع ھذه الأسالیب لتحریك .الافتتاحي والأسلوب الخاص في الجرائم المتلبس بھا

.الدعوى العمومیة في جریمة تزویر المحررات؟

إن جریمة التزویر في المحررات بشكل عام قد تأخذ وصف جنایة وجنحة،  فیمكن استعمال 

ر مثلا في جنحة تزویر المحررات التجاریة أوالمصرفیة، أسلوبي الإخطار وإجراء التكلیف المباش

أما فیما یخص .عن طریق الطلب الافتتاحي إذا تبین لوكیل الجمھوریة أن الوقائع تحتاج إلى تحقیق

تشدید العقوبة كالتزویر المرتكب من طرف أحد رجال المصارف أو مدیر الشركة، فللنیابة العامة 

افتتاحي أو طلب إجراء التحقیق باعتباره طلب مكتوب موجھ من الحق في اللجوء إلى إجراء طلب

النیابة العامة إلى قاضي التحقیق أوغرفة الاتھام لإجراء التحقیق أین یبین فیھ وقائع المتابعة تجري 

.بناءا على الأفعال ولیس على أساس الأشخاص

بد أن یرد ذكر تكییفھا القانوني عندما  تشكل جریمة التزویر في المحررات التجاریة جنحة، فلا

واسم مرتكبھا إذا كان معروفا، ویمكن إخطار قاضي التحقیق بفتح تحقیق ضد شخص مجھول، كما 

یتعین أن یكون ھذا الطلب مؤرخا احتسابا لموضوع قطع التقادم وأن یحمل اسم وتوقیع وكیل 

عوى العمومیة عن جریمة التزویر وعلیھ یلزم وكیل الجمھوریة بتحریك الد.)1(الجمھوریة أو نائبھ

في المحررات التجاریة بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقیق موجھ لقاضي التحقیق، باعتبار أن 

67في فقرتھا الأولى وكذلك المادة 66التحقیق الابتدائي جوازي في مواد الجنح وھذا ما أقرتھ المادة 

)2(.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

وتجدر الإشارة أنھ في حالة التلبس بجنحة التزویر كأن یتعلق الأمر بمشاھدة الجریمة عند 

ارتكابھا أو بعد ذلك ببرھة یسیرة، فھنا تحرك الدعوى العمومیة أمام قاضي التحقیق وفق الطلب 

.)3(من  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري59و 41الافتتاحي وفقا للمواد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1993,العدد الثالث,، المجلة القضائیة05/06/1990، صادر بتاریخ 61453قرار جزائي، رقم )1(

305.
.وما یلیھا80بوكحیل الأخضر، الإجراءات الجنائیة، مطبعة الشھاب، الجزائر، بدون تاریخ نشر، ص )2(
.176شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة ، ص ,سلیمان بارش )3(
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لقد خص المشرع الجزائري النیابة العامة ببعض الإجراءات الخاصة في مجال تزویر 

الاختصاص لوكیل الجمھوریة، الخطوط التي یكون موضوعھا محررا رسمیا أو عمومیا، فینعقد 

باتخاذ جمیع الإجراءات الوارد ذكرھا في قانون الإجراءات الجزائیة مع العلم  أنھ لا یجوز لوكیل 

الجمھوریة أن یفوض ھذه السلطة إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي كقضاة التحقیق أو 

)1(.كتاب الضبط أو ضباط الشرطة القضائیة

الطرف المدنـي: يالفرع الثان

وھو ما یعرف بالمدعي المدني أو الضحیة، فإلى جانب النیابة العامة أجاز المشرع الجزائري 

لكل شخص تضرر من جریمة ما أن یدعي أمام القضاء الجزائي مطالباً الحكم لھ بتعویض عن 

وسیلتین لتحریك الضرر اللاحق بھ وفقا للشروط المحددة قانونا، فھنا یملك الطرف المضرور

الدعوى العمومیة إما بالادعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق بواسطة شكوى مصحوبة بادعاء مدني، أو 

.)2(بواسطة التكلیف المباشر بالحضور أو ما یعرف بالادعاء المباشر

تجدر الإشارة أن الأسلوب الثاني، أي الادعاء المباشر مستبعد في جریمة تزویر المحررات

مكرر 337التجاریة باعتبار أن  ھذا الإجراء مقید بنطاق بعض الجرائم المحددة قانونا بنص المادة 

.تبعا لذلك ما ھي شروط ھذا الادعاء ثم ما ھي إجراءاتھ؟.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة

شروط الإدعاء المدني:أولا

:كوى وھي كالأتيیقصد بھا الشروط اللازمة والواجب توافرھا في الش

.أن یكون قد لحق بالمدعي المدني شخصیا ضرر سواء كان مادیا أو معنویا-

أن تكون الدعوى المدنیة مقبولة وذلك بتوافر شروطھا وأن تأتي بالتبعیة للدعوى العمومیة من حیث -

.)4(الإجراءات المتبعة بشأنھا ومن حیث مصیرھا

المدنیة في نفس الوقت الذي تحرك فیھ الدعوى العمومیة، أن یباشر الطرف المضرور دعواه -

.بمعنى أن الدعوى المدنیة تدفع لتحریك الدعوى العمومیة

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري337و 532أنظر نص المادة )1(
ن یجوز لكل شخص متضرر م"2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 72تنص المادة )2(

".جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص
30ص ,2006,الطبعة السادسة ,التحقیق القضائي، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر,أحسن بوسقیعة)3(
ندریة، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الإسك)4(

.40ص ،1999
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إجراءات الإدعاء المدني:ثانیا

فرض المشرع الجزائري على كل مدعي مدنیا لقبول شكواه، القیام ببعض الإجراءات القانونیة 

المتعلقة بإیداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط یقدره قاضي التحقیق بأمر منھ مما یسمح بتغطیة مبلغ 

وتجدر الملاحظة أنھ إذا كان .)1(اكي قد حصل على المساعدة القضائیةالكفالة، وذلك ما لم یكن الش

القانون یجیز للمدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق 

فإنھ یجب على صاحب الحق التقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص وعلى ھذا الأخیر عرض 

التبلیغ لإبداء رأیھ فیھا فلا یجوز لھ أیام من یوم )05(الشكوى على وكیل الجمھوریة في أجل خمسة 

من قانون 73فتح التحقیق بدون طلبات وكیل الجمھوریة وفقا للحالات المذكورة في المادة 

.الإجراءات الجزائیة

جھات التحقیق:الفرع الثاني

إن التحقیق یكون اختیاریا إن  كان و صف الجریمة جنحة كما ھو الحال في جریمة تزویر 

حیث یكون التحقیق على درجة واحدة إذا كانت النیابة قد أحالت الملف على حررات التجاریة،الم

إذ  یقوم قاضي التحقیق بإحالتھا على قسم الجنح بالمحكمة عن ,قاضي التحقیق بموجب طلب افتتاحي

بملف كما یمكن لغرفة الاتھام أن تتصل ,أمر الإحالة الصادر عنھ عند انتھائھ من التحقیقطریق

خصوصا ان كان تكییف الوقائع  ھو جنایة،فان رأت ,القضیة عندما یرسل إلیھا الملف والمستندات

.)2(غیر ذلك أي الوقائع تشكل جنحة، فتحیلھا إلى قسم الجنح بالمحكمة

جنایة كالتزویر في  محررات رسمیة، أما إذا كان وصف جریمة التزویر في المحررات ھو

یتم على درجتین الأولى بواسطة قاضي التحقیق بعد إخطاره بالدعوى من قبل النیابة وھنا لابد أن

العامة بواسطـة الطلب الافتتـاحي أو عن طریق الادعاء المدني بواسطة شكوى من الشخص 

)3(.المضرور، والثانیة بواسطة غرفة الاتھام وذلك بمجرد إحالة القضیة إلیھا من قبل قاضي التحقیق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،العدد 1993،غرفة الجنح،المجلة القضائیة 12/01/1993الصادر بتاریخ 660103أنظر قرار جزائي )1(

.242الأول،  ص
.41عوض محمد عوض، المرجع المذكور أعلاه، ص )2(
.50أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع نفسھ،ص )3(
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قاضي التحقیق:أولا

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى عن طریق إخطاره بھا وذلك بالبحث والتحري في القضیة 

لإظھار الحقیقة، وتطبیقا للقواعد العامة یخطر قاضي التحقیق في جریمة التزویر بواسطة طلب 

ء التحقیق عن طریق وكیل الجمھوریة وھو الشكل الغالب، وإما عن طریق شكوى افتتاحي لإجرا

وبناء على ذلك فھو ملزم .مصحوبة بإدعاء مدني من قبل الشخص المضرور من جریمة التزویر

بفتح التحقیق حول الجریمة واتھام الشخص المقدم بشأنھ طلب فتح التحقیق، كما یمكن لقاضي التحقیق 

ر لم یرد اسمھ في الطلب الإفتتاحي بوصفھ فاعلا أو شریكا إذا رأى ذلك على أن اتھام أي شخص آخ

وإذا حصل وأن اكتشف أثناء إجراء التحقیق وقائع جدیدة لم یرد ذكرھا .)1(یخطر وكیل الجمھوریة

في طلب إجراء التحقیق، تعین علیھ جمع المعلومات اللازمة عنھا وإخبار وكیل الجھوریة بھا،  علما 

انون الإجراءات الجزائیة الجزائري یلزمھ بإحالة الشكوى والمحاضر المثبتة لھذه الوقائع فورا أن ق

إلى وكیل الجمھوریة حتى یتسنى لھ تقدیم طلب إضافي، ھذا ویتمتع قاضي التحقیق بسلطات واسعة 

.)2(ضمن وظیفتھ تتنوع إلى صنفان، سلطات البحث والتحري وسلطات قضائیة

طات البحث والتحري عن جرم التزویر، فیمكن لقاضي التحقیق ممارستھا شخصیا أما عن سل

بنفسھ أثناء التحقیق، ھذه السلطات متنوعة بحیث یستعمل منھا ما یتوافق وجریمة التزویر إذ أن ھناك 

بعض من الجرائم  مثلا لا تحتاج لإجراء الانتقال لمكان الجریمة ومعاینتھا، على عكس إجراء 

كذلك یملك قاضي التحقیق سلطة إصدار الأوامر كالأمر .الحجز أو سماع الأشخاصالتفتیش و

بالإحضار والقبض وأوامر الإیداع، وأیضا سلطات یمارسھا قاضي التحقیق بواسطة مساعدیھ بالإنابة 

.)3(القضائیة وإجراء الخبرة كلما استدعى الأمر ذلك

القضائیة  تبعا لمراحل التحقیق سواء عند فتح التحقیق أو سلطات قاضي التحقیق وبالتالي  تتنوع 

أثناء سیره وأخیرا عند انتھاءه، فقاضي التحقیق ملزم بمواصلة التحقیق إلى نھایتھ ونتیجة طبیعیة 

وبالتالي قد یصدر أمرا بانتقاء وجھ الدعوى في ,یتوج ھذا الانتھاء بإصدار أمر من أوامر التصرف

:انون الإجراءات الجزائیة وھيثلاثة حالات وردت في ق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، :انظر فما یخص موقع قاضي التحقیق بین قضاة الحكم وقضاة النیابة )1(

.وما بعدھا 17المرجع السابق، ص 

ادا وصل لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر الیھا في طلب اجراء "تنص  04اج في فقرتھا من ق 67المادة )2(
."التحقیق تعین علیھ أن یحیل فورا إلى وكیل الجمھوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع

.وما یلیھا182ص ,المرجع السابق,سلیمان بارش)3(
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تشكل جریمة التزویر أو إذا لم توجد دلائل كافیة ضد المتھم إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتھم لا-

ومن آثار ھذا الأمر انقضاء الدعوى العمومیة عن .بالتزویر أو إذا ظل مرتكب التزویر مجھولا

.جریمة التزویر

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع المنسوبة للمتھم تشكل فقط جنحة التزویر في الحالات التي -

الخ یصدر أمرا ...یھا المحررات محل الجریمة غیر رسمیة أي تجاریة، مصرفیة، عرفیةتكون ف

.بإحالة ملف الدعوى إلى قسم الجنح 

إذا تبین لقاضي التحقیق أن الوقائع تشكل جنایة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیـة، -

المجلس القضائي قصد عرض الملف على یصدر أمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام لدى

.غرفة الإتھام

وتجدر الإشارة أنھ نظرا لطبیعة جریمة التزویر وما یترتب عنھ من إجراءات، فقد جاء ذكر 

بعض الأحكام أو القواعد ضمن قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر، فلابد من مراعاتھا 

یق في كل كما أنھ یتعین على قاضي التحق.)1(كلما تعلق الأمر مثلا  بتزویر الخطوط أو التوقیعات

تحقیق بشأن تزویر الخطوط أن یأمر بإیداع المستند المدعى تزویره لدى كتابة الضبط المختصة، 

وذلك بعد أن یوقع علیھ ھو بنفسھ وكذلك كاتب الضبط، ویتعین على ھذا الأخیر تحریر محضر 

.بالإیداع یصف فیھ حالة المستند أو المحرر

أن یأمر بأخذ صورة فوتوغرافیة للمستند واستخراج نسخة منھ تؤخذ بأیة كما یجوز للقاضي 

وسیلة أخرى وذلك قبل إیداعھ لدى كتابة الضبط، فھذا الإجراء یخص تزویر الخطوط والذي قد یقع 

في محرر، وبالتالي یضفي على التزویر في المحررات نوعا من الخصوصیة مقارنة بالقواعد العامة 

، فبالرجوع إلى بعض النصوص من قانون الإجراءات )2(قیق بقیة الجرائم الأخرىالمتبعة في شأن تح

الجزائیة الجزائري نجدھا مثلا، تلزم الأشخاص بتسلیم أوراق المضاھاة والموجودة بحوزتھم عندما 

یطلبھا منھم قاضي التحقیق، خصوصا إن  كانت ھذه الأوراق المضبوطة والخاصة بالمضاھاة مثلھا 

ق المدعى تزویرھا، لا بد أن توقع من قبل قاضي التحقیق وكاتبھ كذلك، مثل الأورا

.)3(وتحریر محضر مفصل عنھا

، ص 2005عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار ھومة، )1(
.416و415

.150المرجع السابق، ص,محمد حزیط )2(
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري535و534المادتین  أنظر أحكام )3(
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غرفــة الإتھــام:ثانیا

تعتبر غرفة الإتھام جھة تحقیق علیا في القضایا الجنائیة وما یرتبط بھا من جنح ومخالفات 

ابھ جنحة وھكذا تخطر ھده الأخیرة وجوبا بكل تحقیق ینتھي إلى وجود أدلة كافیة ضد الشخص بإرتك

التزویر في المحررات التجاریة، ولغرفة الإتھام وحدھا حق التصرف في مثل ھذا التحقیق وحتى 

كامل السلطة أو الصلاحیة في فحص فلھا تتأكد من سلامة الوصف الذي تمسك بھ قاضي التحقیق، 

.)1(الملف بكاملھ

تتمتع غرفة الاتھام  بجمیع صلاحیات التحقیق فإذا تبین لھا أن الملف یشمل كافة العناصر فلھا 

عندئذ أن تتداول في قوة الأدلة والقرائن الموجھة ضد المتھم مرتكب التزویر، أما إذا تبین لھا أن 

اءات الناقصة التحقیق غیر كافي، فلھا أن تأمر بإجراء تحقیق تكمیلي وذلك لاستكمال الإجر

وعموما تكون قرارات غرفة الإتھام حول .)2(كالاستفسار عن نقاط معینة بسماع الشھود أو ندب خبیر

:القضیة المعروضة علیھا تبعا لثلاثة احتمالات

إذا رأت غرفة الاتھام أن الوقائع لا تشكل أصلا جنایة التزویر أو جنحة، فإنھا تصدر قرارا بأن لا -

.اما مثل قاضي التحقیقوجھ للمتابعة تم

إذا تبین  أن الوقائع المعروضة علیھا تشكل جنحة التزویر لا جنایة تصدر قرارا بإحالة القضیة إلى -

المحكمة المختصة، أي قسم الجنح دائما تطبیقا للقواعد العامة المقررة قانونا ، كما یمكن أن تكون 

.لوقائع تشكل جنحةالإحالة إلى قسم الأحداث بالنسبة للقصر إذا كانت ا

وأخیرا إذا رأت غرفة الإتھام أن الوقائع المعروضة علیھا تشكل جنایة تزویر في المحررات تصدر -

قرارا بإحالة المتھم إلى محكمة الجنایات، كما یجوز لھا دائما إحالة الجنح والمخالفات المرتبطة 

الجنائیة بما فیھا التزویر في ونظرا لخصوصیة القضایا .بجنایة التزویر إلى محكمة الجنایات

المحررات الرسمیة، فقد شدد القضاء الجزائري على ضرورة أن یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع 

.)3(ووصفھا القانوني وذلك تحت طائلة البطلان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.84المرجع السابق، ص دردوس مكي،)1(
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري198الى غایة 190انظر أحكام المواد  من )2(
،الاجتھاد القضائي للغرفة الجزائیة ،العدد الرابع 20/11/1990صادر بتاریخ 92972قرار جزائي تحت رقم )3(

.179، ص1992المجلة القضائیة 
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الإحالة إلى محكمة الجنایات في جنایة التزویر أثران بالغا الأھمیة وعموما یترتب على قرار

:یتمثلان فیما یلي

كما تغییر مركز الشخص المتھم بالتزویر أمام قاضي التحقیق إلى متھم أمام محكمة الجنایات، -

تصدر غرفة الإتھام أمر بالقبض الجسدي وھذا تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیھا في قانون 

.الإجراءات الجزائیة الجزائري

أما الأثر الثاني یتمثل في الإحالة إلى محكمة الجنایات مع بیان الوقائع موضوع الاتھام ووصفھا -

)1(.ق القضائي الابتدائيالقانوني، ما لم یطعن فیھ بالنقض لعیوب التحقی

عن المحكمة العلیا موضوعھ قرار إحالة في محرر رسمي  جاء فیھ جزائريوقد صدر  قرار

بإقامة الدلیل القطعي بل یكفي إن غرفة الاتھام باعتبارھا درجة ثانیة للتحقیق لیست ملزمة:".....

وفي نفس السیاق صدر قرار آخر للمحكمة .)2(...."وجود قرائن قویة لإحالة المتھم أمام المحكمة 

العلیا بخصوص قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتھام في جریمة تزویر المحررات العمومیة  حیث 

یجب أن تحدد غرفة الاتھام في منطوق قرارھا الواقعة المتابع بھا المتھم بالضبط :"......جاء فیھ 

طرح سؤالھا بصفة سلیمة و القرار المطعون فیھ بجمیع أركانھا حتى تتمكن محكمة الجنایات من 

من قانون العقوبات 216الذي أشار فقط الى تزویر محرر رسمي دون ذكر طریقة ذلك وفقا للمادة 

.)3("الجزائري یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 

علیة على لك تجدر الإشارة أن غرفة الإتھام تملك سلطات أخرى نذكر منھا سلطة الرقابة الفذك     

أعمال قاضي التحقیق سواء تعلق الأمر بمراقبة إجراءات التحقیق والتي بواسطتھا تمارس الغرفة 

وھذا ما یطلق علیھ حق .الاتھام سلطة مراجعة صحة الإجراءات، أو سلطة إلغاء بعض الأعمال

.)4(التصدي لغرفة الإتھام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
230أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص )1(
، الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة، المحكمة 24/04/2001،  صادر بتاریخ 265955قرار جنائي تحت رقم )2(

.267إلى 263، ص 2003العلیا، عدد خاص ، 
، الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة، المحكمة 26/06/2001، صادر بتاریخ 270083قرار جنائي تحت رقم )3(

.291الى 287، ص 2003العلیا، عدد خاص
.442عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص )4(

جھات الحكم:الفرع الثالث
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أو تشكل , جنحةیجب التمییز ھنا بین ما إذا كانت جریمة التزویر في المحررات تشكل وصف 

:وصف جنایة

إذا كانت الجریمة تشكل جنحة التزویر في المحررات التجاریة أو المصرفیة :أولا

یعتبر قسم الجنح على مستوى المحكمة الجھة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا  للنظر في 

جنحة التزویر في المحررات التجاریة أوالمصرفیة، وكذا التزویر في الشھادات المرتكبة من طرف 

، حیث ترفع الدعاوى أمام قسم الجنح )1(أشخاص بالغین طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

على مستوى المحكمة إما بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتھام في حالة إعادتھا تكییف الواقعة 

أو بناءا ,أوعن طریق أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقیق,من جنایة التزویر إلى جنحة التزویر

أو عن طریق الاستدعاء المباشر للجلسة  طبقا للأحكام ,بسعلى الإحالة من النیابة العامة في حالة التل

أما إذا كان مرتكب جنحة التزویر في المحررات .والنصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

حدثا، فإن الجھة المختصة للنظر في القضیة ھي قسم الأحداث الموجود على مستوى المحكمة بعد 

.)2(ث المختص على مستوى المحكمة التحقیق فیھا من طرف قاضي الأحدا

كما یفصل قسم الجنح في جنحة التزویر في المحررات بإتباعھ الإجراءات التالیة حیث تبدأ 

المحكمة جلستھا بالإعلان عن افتتاحھا، ثم المناداة على أطراف الدعوى من متھمین وضحایا وشھود 

ویتم التحقق من ھویة المتھم وتوجیھ .أو غیابھموالتأكد من حضورھم,ومسؤولین مدنیین إن وجدوا

بعد ھذا یبدأ الرئیس ,تھمة جنحة  التزویر في المحررات إلیھ والمواد القانونیة المطبقة علیھا

بإجراءات التحقیق في الجلسة وھذا باستجواب المتھم حول الوقائع المنسوبة إلیھ ومواجھتھ بالأدلة كما 

وبعد انتھاء التحقیق في الجلسة تسمع أقوال المدعي ,حات الضحایایتم سماع الشھود وسماع تصری

بعدھا تأتي ,المدني أو محامیھ  في مطالبھ المتمثلة في التعویض عن الأضرار التي قد لحقت بھ

وفي الأخیر تقدم الكلمة الأخیرة للمتھم بعدھا یعلن الرئیس ,طلبات النیابة ثم تأتي مرافعة دفاع المتھم

و یكون الحكم إما بالبراءة  أو ,لنطق بالحكم في جلسة لاحقة أو یقرر النطق بھا في الحالعن تاریخ ا

.)3(الإعفاء أو الإدانة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.287ص ,المرجع السابق,سلیمان بارش)1(
،ص 1992،غرفة الجنح،العدد الأول،05/02/1992،صادر بتاریخ 74087م أنظر قرار جزائي تحت رق)2(

206.
.188ص ,المرجع السابق,محمد حزیط)3(

إذا كانت الجریمة تشكل  جنایة تزویر في المحررات الرسمیة:ثانیا
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إن الجھة القضائیة المختصة بالنظر جنایة التزویر في المحررات الرسمیة ھي محكمة الجنایات 

الموجودة على مستوى كل مجلس قضائي، حیث ترفع الدعوى العمومیة إلیھا عن طریق قرار الإحالة 

ئیة الصادر نھائیا عن غرفة الاتھام إعمالا  بالإجراءات المنصوص علیھا في قانون  الجزا

وھنا على محكمة الجنایات التقید في حكمھا بالوقائع موضوع الإتھام وكذلك التقید .)1(الجزائري

.بالمتھمین المرتكبین  لتلك الوقائع

فمن المعلوم أن محكمة الجنایات تمتاز بإجراءاتھا الطویلة وشكلیاتھا المتعددة، اد یترتب على 

ا من النظام العام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التحضیریة الإخلال بھا بطلان الحكم باعتبارھ

لافتتاح دورة محكمة الجنایات أو إجراءات الجلسة أو إجراءات التخلف عن الحضور أمام محكمة 

.)2(الجنایات وصولا في الأخیر إلى  إقفال باب المرافعة 

حر في تكوین اقتناعھ من حیث وباعتبار محكمة الجنایات محكمة اقتناع، فالقاضي الجنائي

إذ یجوز للقاضي تكوین عقیدتھ بأي دلیل أو ,وجود أو عدم و جود جنایة التزویر في محرر ما 

وسیلة من وسائل الإثبات التي خضعت للمرافعة الشفویة أمامھ في الجلسة وفي حضور الخصوم ما لم 

سئلة عن جرم التزویر أثناء الجلسة ینص القانون على خلاف ذلك، فالقاضي الجنائي ملزم بطرح الأ

والإجابة علیھا، أین یتداول أعضاء محكمة الجنایات بشان الأسئلة الموضوعة بواسطة الرئیس في 

ورقة الأسئلة، والتي یكون موضوعھا حول الواقعة محل الإتھام الواردة بمنطوق قرار الإحالة 

رسمي أو عمومي بـإحدى الطـرق المقررة والمتمثلة في فعل التزویر، أي تغییر الحقیقة في محرر 

.قانونـا، تغییرا من شأنھ أن یرتب ضررا للغیر

إضافة إلى طرح سؤال حول الركن المعنوي أي توافر القصد الجنائي وكذلك حول الشخص 

مرتكب التزویر إن كان موظفا عاما أو غیره لما یترتب عن صفة الفاعل في تغییر مقدار العقوبة، 

، وكذلك أسئلة احتیاطیة بشأن )3(مكن طرح أسئلة عن الظروف والأعذار القانونیة إن وجدتكما ی

.إمكانیة تغییر الوصف القانوني للواقعة الوارد ذكرھا في قرار الإحالة من جنایة تزویر إلى جنحة

  ـــــــــــــــــ
.الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 252الى غایة  248أنظر المواد من )1(
،الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة 12/04/1988، صادر بتاریخ 467510انظر قرار جنائي تحت رقم )2(

.168، العدد الأول، ص 1992
.270أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص )3(
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وإجمالا یتعین على رئیس الجلسة مراعاة القواعد المخصصة لصیاغة الأسئلة، ثم یتداول 

القضاة بشأن ھذه الأسئلة ویتم الإقتراع بكل سؤال على حدا، وتأتي بعد ذلك مرحلة المداولة بشأن 

جب أن لا لنصل في الأخیر مرحلة النطق بالقرار وذلك بالإجابة على تلك الأسئلة التي ی.العقوبة

تكون متناقضة، وحتى لا یكون القرار غیر مؤسس أو معیبا أو ناقص تسبیب وذلك تمكینا للمحكمة 

.)1(العلیا من مراقبة مدى صحة تطبیق القانون

وفي الختام إذا لم یثبت أمام محكمة الجنایات ارتكاب المتھم للواقعة أو الوقائع المنسوبة إلیھ، 

راءتھ ولا تعاقبھ عن واقعة لم یرتكبھا وإلا كان حكمھا باطلا لما ینطوي وجب علیھا أن تقضي بب

علیھ من إخلال بحق الدفاع، كأن تدین المتھم عن واقعة تزویر في محرر تجاري مغایر للمحرر 

أو بالعكس فقد تصدر محكمة الجنایات حكما بإدانة المتھم إذا ثبت لھا .المنسوب للمتھم القیام بتزویره

.)2(نایة التزویر في محرر رسمي وتنطق بالعقوبة المقررة لھقیامھ بج

  ــــــــــــــــــــ
عن محكمة الجنایات لمجلس قضاء 12/11/2008، صادر بتاریخ 00163/08انظر قرار جنائي تحت رقم )1(

.المدیة، غیر منشور
عن محكمة الجنایات لمجلس قضاء 17/03/2008، صادر بتاریخ00034/08انظر قرار جنائي تحت رقم )2(

غیر 93/2007تحت رقم 27/10/2007و كذا قرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاریخ .المدیة غیر منشور
.منشور
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التزویر العرضي الجزائي أو الطعن بالتزویر:المطلب الثاني

یقصد بالتزویر العرضي الجزائي أو الفرعي مجموعة من الأحكام والإجراءات الوارد ذكرھا 

في قانون الإجراءات الجزائیة والتي یجب مراعاتھا عند كل طعن بالتزویر في المحررات مقدم في 

یث لا بحالدعوى الأصلیة، فھذا الإجراء الطعن بالتزویر یعتبر من أھم وسائل الدفاع الموضوعیة

یرمي لتطبیق العقوبات المقررة قانونا لجریمة تزویر المحررات، بل یھدف لاستبعاد المحرر المدعى 

.تزویره متى ثبت ذلك من المرافعات وعدم الاعتماد علیھ كوسیلة إثبات

فالطعن بالتزویر یھدف إلى إثبات عكس ما ورد في المحرر والھدف منھ إسقاط حجیة المحرر 

ولا فرق ھنا بین الدعویین الجزائیة ات بردّه واستبعاده ودحضھ حتى لا یستفید منھ الخصم،في الإثب

والمدنیة وذلك تأسیسا على أن التزویر في الدعوى الجنائیة یشبھ إلى حد ما التزویر في الدعوى 

اءات المدنیة، مع العلم أن قانون الإجراءات الجزائیة یحیلنا بنصوصھ لتطبیق أحكام قانون الإجر

المدنیة والاداریة المتعلقة بالطلب الفرعي الخاص بالطعـن بالتزویر، وذلك في كل طلب متعلق 

كیف عالج المشرع :ویبقى السؤال مطروح)1(بالطعن بالتزویر في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا

را ما ھي أھم الجزائري التزویر العرضي الجزائي؟ وما ھي قواعده  ؟ وفیما تتمثل إجراءاتھ؟ وأخی

.آثاره؟

القواعد المنظمة للإدعاء بالتزویر جزائیـا:الفرع الأول

یمكن تعریف الادعاء بالتزویر على أنھ مجموعة من الإجراءات التي یجب إتباعھا لإثبات 

التزویر في محرر أو مستند ما، أو بمفھوم آخر إثبات عدم صحة الورقة المقدمة سواء لجھة الفصل 

وضوع أمام القضاء الجزائي، أي المحكمة الابتدائیة أو المجلس القضائي أو كانت الدعوى في الم

الأصلیة مطروحة أمام المحكمة العلیا، على أساس أن موضوع الطعن بالتزویر یرد على أي ورقة 

من أوراق الدعوى أوالمقدمة فیھا، أي جمیع  المحررات بكل أنواعھا وصورھا بما فیھا المحررات 

.جاریة و الرسمیة والعرفیة والقضائیة كمحاضر الجلسات والقرارات والأحكامالت
  ـــــــــــــــــــــــــ

)1(Δϳϋϭѧοϭϣ�ωΎѧϓΩ�ΔϠϳѧγϭ�ΎѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ϲѧϬϘϓ�ϕΎѧϔΗ�ϝѧΣϣ�ΎѧϳίΟ�έϳϭίΗϟΎѧΑ�ϥόρϠϟ�ΔϳϧϭϧΎϘϟ�ΔόϳΑρϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ·ˬ�ϰѧϠόϓ
�ΕΎѧΑϠρϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΎѧϫέΎΑΗϋ�ϥϳѧΑ�ϲѧϬϘϓ�ϝΩѧΟ�ϝѧΣϣ�ϰѧϘΑΗ�ΎϳϧΩѧϣ�έϳϭίΗϟΎѧΑ�ϥόρϠϟ�ΔϳϧϭϧΎϘϟ�ΔόϳΑρϟ�ϙϟΫ�ϥϣ�α ϛόϟ

La)العارضــة أو الفرعیة  demande) وبین اعتبارھا من قبل الدفوع)La défense(.�ϊ ϳέѧηΗϟ�ϲѧϓ�Ύѧϣ
ϟ�ϡΎѧϛΣ�ϩΩѧϛ̈́ Η�Ύѧϣ�Ϋѧϫϭ�Δϳϋέϔϟ�ΕΎΑϠρϟ�ϝϳΑϗ�ϥϣ�ϲϬϓ�ˬϱέίΟϟ�Ωϭѧϣ180�ϰѧϟ·188�Ε˯έѧΟϹ�ϥϭϧΎѧϗ�ϥѧϣ

.المدنیة و الإداریة الجزائري
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�Ϫѧϓέρϭ�Ϫρϭέѧη�ΩѧϳΩΣΗ�ϥѧϣ�ΩѧΑ�ϻ�έϳϭί"محل"بعد أن تطرقنا لموضوع  ΗϟΎѧΑ�ϥѧόρϟ"�ϑ έѧρ

.ثم تحدید میعاد الادعاء بالتزویر وإجراءاتھ؟"الطعن

من لھ حق الإدعاء بالتزویر؟-1

بالتزویر من وسائل الدفاع الموضوعیة یترتب على ذلك أنھ ملك لطرفي مادام أن الطعن 

الخصومة أو الدعوى أو خلفائھم بحیث لا یملك حق الادعاء بالتزویر إلا من كان طرفا في الدعوى 

الأصلیة الجزائیة بنفسھ أو عن طریق ممثلھ القانوني ویملك الخصم الطعن بالتزویر في الورقة أو 

ھو الذي قدمھا إذا تبین لھ بعد ذلك العبث بھا، أما الغیر أو الخارجین عن الخصومة المستند ولو كان 

أو الدعوى یمكنھم فقط اللجوء إلى القضاء الجزائي، وذلك برفع دعوى عمومیة عن جریمة التزویر 

وفي حالة عدم إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة عن جرم التزویر، یمكنھم الطعن في الحكم الذي 

ھم الضرر عن طریق إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إذا صدر الحكم والقرار ارتكازاً سبب ل

:وعموما یمكن حصر أطراف الطعن في الخصوم التالیة.)3(على ورقة مزورة أو مقلدة

:النیابة العامة-

النیابة العامة خصم أصیل في الدعاوى الجنائیة فمن حقھا أن تعلق على الأوراق و المستندات 

المقدمة فیھا فإذا رأت مثلا وجھا للطعن بالتزویر، فإنھا تبدي ھذا الطعن أمام المحكمة المنظورة 

یابة العامة یقوم أمامھا الدعوى شأنھا في ذلك شأن باقي الخصوم، أما عن شكل الطعن المقدم من الن

بإثباتھ عضو النیابة العامة الماثل في محضر الجلسة أو في شكل مذكرة مقدمة للمحكمة أو المجلس 

حال المرافعـة، أو في شكل طلب كتابي مقدم لھا ویخضع تقدیر ھذا الطعن لمحكمة الموضوع التي 

.)2(وىلھا أن تفصل فیھ بالقبول أو الرفض إذا لم یكن المحرر منتجا في الدع

:المتھــم-

للمتھم الحق في الإدعاء بالتزویر على أي ورقة من أوراق الدعوى أو بقیة الأوراق الأخرى 

المقدمة فیھا،  فیجوز الطعن من المتھم نفسھ أو وكیلھ الحاضر عنھ طالما أن توكیلھ یسمح لھ بالحق 

بالتزویر دون في اتخاذ طریق الطعن بالتزویر، ویلاحظ أنھ عند تعدد المتھمین، یكفي طعن أحدھم 

.)3(اشتراط البقیة

  ــــــــــــــــــــــــ

.154، ص 2009بربارة عبد الرحمن، قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، )1(
.214، ص 2008نبیل صقر، الوسیط في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى، الجزائر، )2(
، 1990،المحكمة العلیا، العدد الرابع، 05/01/1990صادر بتاریخ 50747جنائي تحت رقم قرار )3(

.206ص
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:المجني علیھ أو المسؤول عن الحقوق المدنیة-

�ϥѧόρϳ�ϥ��Ϫѧϟ�ϥΎѧϓ�ˬΎѧϣ�ν ϳϭѧόΗ�ΏѧϠρΑ�Δѧϳϣϭϣόϟ�ϯ ϭϋΩѧϟ�ϲѧϓ�ΎϳϧΩϣ�ϲϋΩϳ�ϡϟ�ϭϟϭ�ϪϳϠϋ�ϲϧΟϣϠϟ

�ΎϬΑ�ΓΩϭΟϭϣϟ�ΕέέΣϣϟ�ϰϠϋ�έϳϭί ΗϟΎΑ�ϥ�ϪΗΣϠѧλ ϣ�ϥѧϣ�Ύѧϣϛ�ϯ ϭϋΩѧϟ�ϲѧϓ�ϡλ Χ�ϭϬϓ�ˬΎϬϳϓ�ΔϣΩϘϣϟ�ϭ

ولا شك .یُقضى بمعاقبة المتھم حتى یمكنھ بعد ذلك من اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعویض

�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ�ϲϧΩѧϣϟ�˯Ύѧο Ϙϟ�ϡΎѧϣ�ΔѧϳΟΣ�ϥѧϣ�ϲΎϧΟϟ�ϡϛΣϠϟ�Ύϣϟ�ˬϕϳέρϟ�ΏΎΑ�Ϫϟ�Ηϔϳ�ΔϧΩϹΎΑ�˯Ύο Ϙϟ�ϥ

�ΏΎѧѧϛΗέϭ�Δѧόϗϭϟ�ΕϭѧΑΛ�ϥѧѧόρϟ�ϕѧϳέρ�ϙϠѧѧγϳ�ϥ�ϲϧΩѧϣϟ�ϕΣϟΎѧΑ�ϲϋΩѧѧϣϠϟ�ϰѧϟϭ�ΏΎѧΑ�ϥѧѧϣϭ�ˬΎѧϬϟ�ϡϬΗѧϣϟ

.)1(بالتزویر كوسیلة دفاع للمحافظة على حقھ في القضاء لھ بالتعویض المدني

كما أن للمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطعن بالتزویر أیضا إذا رأى أن قبول المحرر بالحالة 

زامھ بالتعویض المدني، فإذا رأى أن الحكم بتزویره سینتج عنھ رفض التي ھي علیھا یؤدي إلى إل

ھل یجوز للمحكمة الطعن :وبالتالي.)2(الدعوى المدنیة فمن حقھ سلوك طریق الطعن بالتزویر

.بالتزویر؟

لم یتحدث المشرع الجزائري عن مدى إمكانیة المحكمة التي تنظر الدعوى التقریر بالتزویر 

إذ في ھذه الحالة یحق لھا طرحھ دون الحاجة إلى تقریر .حة المحرر أو السندمتى وجدت شك في ص

تزویره، لكن ھناك بعض الأوراق تكون المحكمة ملزمة للطعن فیھا بالتزویر من حیث ما ورد بھا 

ولكن ھل للمحكمة حق التقریر بالتزویر في المحررات .من وقائع كمحاضر الجلسات والأحكام

.التجاریة؟

یستخلص من القضاء الجزائري أنھ لا یمكن لأحد أن یحرم المحكمة من التقریر بالتزویر 

ویلزمھا في الوقت ذاتھ بحجیة ھذه الأوراق، لذلك یحق للمحكمة التحقق من واقعة التزویر خصوصا 

كان واضحا إذا تعلق الأمر بمحررات تجاریة أو مصرفیة ، فإذا ثبت لھا بالجلسة وقوع التزویر وإذا 

.)2(فلھا أن تقرر تزویر ھذه المحررات وتطرحھا جانبا

  ــــــــــــــــــــ
، الإجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة، 23/05/2000صادر بتاریخ 286541أنظر  قرار جنائي تحت رقم )1(

.112، ص 2001العدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 
.596المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، )2(
، غرفة الجنح والمخالفات،العدد خاص، 29/11/2006صادر بتاریخ 369900أنظر  قرار جنائي تحت رقم )3(

.2006قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة
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شروط الادعاء بالتزویر وإجراءاتھ:الفرع الثاني

شروط الادعاء بالتزویر ومیعاده:أولا 

ى التزویر الفرعیة كغیرھا من الدعاوى على شروط قبولھا حتى یمكن ممارستھا تتوفر دعو

أمام القضاء الجزائري، فبالإضافة  إلى الشروط العامة اللازمة في أیة دعوى وھي الشروط الواردة 

في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري كالصفة والمصلحة والأھلیة والإذن إن 

.فان أي ادعاء فرعي بالتزویر یتطلب شروطا خاصة بھ وإلا كان غیر مقبولكان لازما،

:تبعا لذلك ھناك شروط متعلقة بالادعاء، وأخرى بالأطراف وأخیرا شروط متعلقة بالمحررات

:شروط المتعلقة بالادعاء ذاتھ-1

ر محل الطعن أي دعوى قائمة بین الخصوم والتي یقدم خلالھا محر:أن تكون ھناك دعوى أصلیة-

.،وبالتالي فان الفصل فیھا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ،فلا مجال للطعن بالتزویر الفرعي

سواء كان التزویر مادیا أو معنویا أو كان المحرر رسمیا أو عرفیا، :أن یكون ھناك محرر مزور-

   .؟متابعة جزائیةولكن السؤال المطروح ھل یجب أن تكون عناصر التزویر من طبیعة تسمح بال

استقر الفقھ والقضاء على أنھ یكفي لقبول الطعن بالتزویر،أن یكون قد تم ولو بحسن النیة،وبغض 

النظر عن مرتكبھ والكیفیة التي تم بھا، وما إذا كان المتمسك بالمحرر یعلم أنھ  یستعمل محررا 

اده من الدعوى مزورا أم لا، لأن الھدف من الطعن بالتزویر المدني ھو إثبات عدم صحة المحرر لإبع

.)1(فقط، ولیس الإدانة وتوقیع العقوبة على من ارتكب التزویر أو استعمل المحرر المزور

وھو أھم شرط لقبول دعوى التزویر الفرعیة مھما :أن یكون الطعن منتجا في الدعوى الأصلیة-

حجیة الادعاء كانت الجھة القضائیة التي یتمسك بھ أمامھا، ومناط ھذا الشرط أن یتوقف على مدى

  .؟بالتزویر

وما تجدر الملاحظة إلیھ في ھذا الشأن ھو أن ھناك بعض التشریعات والفقھ ما یضیف شرطا 

رابعا لقبول الطعن بالتزویر وھو أن یكون الطعن بالتزویر واردا على أصل الورقة لا في صورتھا، 

.)2(إذ الحجیة في الإثبات تعطى للأصل ولیس للصورة

  ــــــــــــــــــــ
.90، ص 1995مصطفى مجدي ھرجھ، إجراءات الطعن بالتزویر في المواد الجنائیة، دار الفكر والقانون، )1(
.64و 63عبد الحكیم فوده، الطعن بالتزویر، المرجع السابق، ص )2(
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ي مستند غیر أن المشرع الجزائري لم یتبنى ھذا الاتجاه إذ اكتفى بقبول الطعن بالتزویر في أ

مقدم في الدعوى،  بشرط أن تكون لھ الحجیة في الإثبات، أما الأصل فانھ اشترطھ من أجل تمكین 

ونشیر ھنا أنھ إذا كان الحق واضحا في الدعوى الأصلیة دون الحاجة إلى .إجراء مضاھاة الخطوط

ھذه الورقة الورقة المقدمة، فانھ یجب الفصل في موضوع الدعوى دون انتظار الفصل في أمر صحة

.لأن الطعن بالتزویر في ھذه الحالة لا یكون منتجا لأنھ یقصد من ورائھ إطالة أمد التقاضي

:شروط متعلقة بالأطراف-2

ما دام أن الطعن بالتزویر یقدم في طلب طبقا للقواعد المقررة لافتتاح الدعاوى، فانھ یفترض أن 

.ھذه الأخیرة تتم بین طرفین ھما المدعي والمدعى علیھ

ھو مقدم طلب التزویر أو الطاعن بالتزویر كما سماه المشرع أو الخصم الذي یحتج علیھ :المدعي-

.بالمحرر المطعون فیھ سواء كان خصما أصلیا أو مدخلا في الخصام

أي المطعون ضده وھو الشخص المتمسك بالورقة المطعون فیھا، ولا یشترط فیھ أن :المدعى علیھ-

كان یعلم بھ أو لا یعلم، فالمھم أ، یكون قد أصر صراحة على التمسك یكون ھو من ارتكب التزویر أو 

  .؟فما دور الغیر في دعوى التزویر الفرعیة.بھا في مواجھة الطاعن

یجب أن نفرق ھنا بین الغیر كونھ لم یكن طرفا في العقد وبین الغیر كونھ لیس طرفا في 

تج بھ علیھ، وبالتالي لا یجوز لھم الطعن بالتزویر الدعوى الأصلیة، فالغیر في المحرر العرفي لا یح

وإنما لھم إنكار ھذا المحرر إذا لم یكن ثابت التاریخ، أما إذا كان لھ تاریخ ثابت عندئذ یجوز لھم 

الطعن بالتزویر، وھذا متى كان ھذا الغیر طرفا في الدعوى الأصلیة، أما إذا لم یكن طرفا في 

ض الغیر خارج عن الخصومة أو أن تقدم شكوى بالتزویر أمام فانھ یطعن بطریق اعتراالدعوى،

.القضاء الجزائي

:الشروط المتعلقة بالمحررات-3

كما سبقت الإشارة إلیھ من قبل، فإذا كان الطلب المتعلق بإجراء مضاھاة یھدف إلى إثبات صحة 

ورقة سواء كانت المحرر العرفي، فان الادعاء بالتزویر الفرعي یھدف إلى إثبات عدم صحة ال

:، وھذا ما سنوضحھ بإیجاز على النحو التالي)1(الخ....تجاریة أو عرفیة أو رسمیة

  ـــــــــــــــــــ
یجب التمییز بین أداة الإثبات والتصرف القانوني محل الإثبات، إذ نجد كثیرا من رجال القانون یطلقون على )1(

فیقال عقد تجاري أو رسمي وعرفي وھو نفس الخطأ الذي وقع المحرر المثبت للتصرف القانوني مصطلح العقد، 
فیھ المشرع، والحقیقة أنھ لیس ھناك  ھذا النوع من العقود، وإنما ھناك عقد شكلي وعقد رضائي الذین یصبان في 

.91محرر تجاري أو رسمي أو عرفي تبعا للأحوال، لمزید من الإیضاح أنظر ملزي عبد الرحمن، ص 
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یستخلص من القضاء الجزائري أن مفھوم المحررات التجاریة یتسع لیشمل :اریةالمحررات التج-أ

بالإضافة إلى الدفاتر التجاریة ،كل من الأوراق التجاریة كالسفتجة والشیك وسند الأمر وسند الخزن

غیر أنھ بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجده قد توسع في ھذا المجال .بنوعیھا الإجباریة والاختیاریة

لیشمل جمیع التبادلات التي یقوم بھا التجار فیما بینھم كالمراسلات عن طریق التلغراف وأوراق 

الدفع،وكشوفات رواتب العمال ،الحسابات السنویة وكذلك الحال بالنسبة لمحضر مداولات الجمعیات 

.)1(العامة للشركات التجاریة

:مجال الطعن بالتزویر في المحررات التجاریة-

حجیة المحرر التجاري لا یكون إلا بإتباع طریق الطعن بالتزویر، ومع ذلك فلیست كل إن إھدار

البیانات الواردة في المحرر التجاري تحتاج إلى سلوك ھذا السبیل، وإنما یقتصر ذلك على ما شھد 

أما ما عداھا فلا تحتاج إلى الطعن بالتزویرعلیھ التاجر والذي تم بحضوره وعاینھ بسمعھ وبصره،

فمثل ھده البیانات یكفي في شأنھا مجرد الإنكار أو إثبات ما یخالفھا .فیھا كالأقوال والتصریحات

.بالطرق القانونیة الأخرى

الورقة العرفیة ھي الورقة الصادرة من أحد الأفراد دون أن یتدخل موظف :المحررات العرفیة-ب

راد دون وساطة السلطة في عام في تحریرھا بحكم وظیفتھ، فھي إذن عمل من أعمال الأف

ذلك،والورقة العرفیة نوعان إما تكون معدة سلفا للثبات إذ یقوم الأطراف بتحریرھا وتوقیعھا وبالتالي 

تكون حجة علیھم،أو تكون غیر معدة للثبات فلا تكون موقعة ولكن المشرع یعطیھا حجیة في الإثبات 

.تابة وشرط التوقیع، حیث یشترط في المحرر العرفي توافر شرطان شرط الك

:مجال الطعن بالتزویر في المحررات العرفیة-

إذا كانت مثلا المحررات العرفیة من الجائز الطعن فیھا بالإنكار أو عدم العلم بالنسبة للخلف العام 

وھو الأصل ، فان الطعن بالتزویر في المحررات العرفیة  یشكل استثناءا عنھا، حیث نشیر إلى 

أین یكون الدفع بالإنكار أو الدفع بعدم العلم مجدیا، بل یتعین الطعن بالتزویر مباشرة، بعض الحالات 

وھي )2(وھي الحالات التي لم یتناولھا المشرع الجزائري ولكن طرق إلیھا الفقھ والقانون المقارن

حالة من احتج بمحرر عرفي وناقش موضوعھ، وحالة ما إذا اقر الخصم أن الختم الموضوع على 

.لمحرر ھو لھ، لكنھ ینكر فعل التختیم علیھ، أو حالة ما إذا صدر حكم یقضي بصحة التوقیعا

  ــــــــــــــــــــ
)1( M, DELMAS ,Droit Pénal Des Affaires, Presse universitaire, Paris, 1973, P 68

(2) J, VINCENT ,Procédure Civile, D alloz, Paris, 1996, P 650 et 651.
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أما میعاده فمادام أن الادعاء بالتزویر یشكل في حقیقتھ دفاعا ضد الدعوى الأصلیة ینصب على 

المحررات أو المستندات المقدمة فیھا من قبل الخصوم للنیل من قوتھا في الإثبات، یترتب على ذلك 

تزویر أمام محكمة تقدیم الادعاء بالتزویر في أیة حالة كانت علیھا الدعوى، وھكذا یمكن الطعن بال

الدرجة الأولى ویجوز كذلك إبداؤه أثناء الاستئناف بخصوص محرر أو مستند  أسس علیھ الحكم 

المستأنف، كما یجوز الادعاء بالتزویر لأول مرة أمام المحكمة العلیا في مستند مقدم أمامھا فمصطلح 

میة شریطة أن یكون ھذا مستند یتسع لیشمل الأحكام، والقرارات باعتبارھا من المحررات الرس

المستند لم یسبق عرضھ على الجھة القضائیة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فیھ، لكن ھل 

یجوز إبداء الطعن بالتزویر أمام جھات التحقیق؟ ھذا الطرح لم یشر إلیھ المشرع الجزائري في 

ام تزویر الخطوط الملزمة لكن بالرجوع إلى أحكمعرض تناولھ لأحكام التزویر العرضي الجزائي

لقاضي التحقیق في مجال تحقیق التزویر نستدل منھا أنھ یجوز إبداء الادعاء بالتزویر أمام جھات 

.)1(التحقیق

إجراءات الطعن بالتزویر:ثانیا

حتى یكون الإدعاء بالتزویر مقبول ومنتجا في الدعوى من ناحیة القواعد الإجرائیة أو الشكلیة لا 

بد من مراعاة كل الإجراءات الخاصة بھ، والتي تختلف تبعا للجھة القضائیة المقدم الطعن بالتزویر 

.أمامھا

الادعاء بالتزویر أمام محاكم الموضوع-1

یجوز إبداء الطعن بالتزویر أمام محكمة الموضوع سواء كانت محكمة كما سبق توضیحھ 

ابتدائیة أو مجلس قضائي والتساؤل الذي یطرح نفسھ بخصوص ھذه المادة ھل ھناك فرق بین إبداء 

الطعن بالتزویر وإجراءات الطعن بالتزویر؟ وھل یمكن إبداؤه شفاھة؟ وھل یجوز إبداؤه داخل 

.)2(ط؟الجلسة؟ أم لدى كتابة الضب

كل ما یمكن استقراؤه من خلال قانون الإجراءات الجزائیة أن الادعاء بالتزویر أمام محاكم 

الموضوع یتم عن طریق إیداع مذكرة إیداعا قانونیا، وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات 

ذكرات المؤشر علیھا الجزائیة دائما نجدھا تنص أن الإیداع القانوني الذي یستلزم الرد علیھ یتعلق بالم

.من الرئیس والكاتب، والتي ینوه الكاتب عن إیداعھا بمذكرات الجلسة

  ــــــــــــــــــ
، مجلة المحكمة العلیا،العدد الثاني 06/07/2005، صادر بتاریخ 314645قرار جزائي رقم )1(

50،ص2005،
المطبوعات الجامعیة،الجزائر، محمد الإبراھیمي،الوجیز في الإجراءات المدنیة،الجزء الثاني، دیوان )2(

.97،ص 2001
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الادعاء بالتزویر أمام المحكمة العلیا-2

فما ھي .إذا حدث وأن تم الطعن بالتزویر في محرر أو مستند  جزائیا أمام المحكمة العلیا

بالرجوع .القواعد الإجرائیة التي تنظم ھذا الطعن؟ و ھل ھي نفسھا المطبقة أمام قضاة الموضوع؟

"لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجدھا  تنص یخضع طلب الطعن بالتزویر في مستند مقدم :

أمام المحكمة العلیا للقواعد المنصوص علیھا بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات 

، ھذه المادة فیھا إحالة صریحة للأخذ بالقواعد الإجرائیة المنظمة للطلب الفرعي الخاص "المدنیة 

الطعن بالتزویر مدنیا أمام المجلس القضائي،  ویقصد بالطلب الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر كل ب

طلب أو ادعاء یھدف إلى الطعن بالتزویر في وثیقة عمومیة أو عرفیة مقدمة إلى جھة الفصل في 

.الموضوع أمام القضاء المدني بقصد إثبات حق أو صفة أو منفعة

ھ قد أفردت بعض التشریعات الأخرى المقارنة كالتشریع الفرنسي والشيء الملاحظ أن

والمصري أحكاما خاصة بالطعن بالتزویر في المواد الجزائیة سواء أمام محكمة الموضوع أو 

، مازال المشرع الجزائري یجیز الأخذ )2(المحكمة العلیا مستقلة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة

الإجراءات المدنیة والإداریة رغم تطور النصوص التشریعیة في مختلف والاعتماد على قواعد قانون 

.فروع القانون

بالرجوع لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجدھا تنص على وجوب إخضاع طلب الطعن 

بالتزویر في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد المنصوص علیھا بخصوص المجلس المذكور في 

، ھذه المادة فیھا إحالة صریحة للأخذ بالقواعد الإجرائیة المنظمة للطلب "جراءات المدنیةقانون الإ

.الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر مدنیا أمام المجلس القضائي

ویقصد بالطلب الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر كل طلب أو ادعاء یھدف إلى الطعن بالتزویر 

دمة إلى جھة الفصل في الموضوع أمام القضاء المدني بقصد إثبات في وثیقة عمومیة أو عرفیة مق

لذا لابد من توضیح إجراءات الطلب الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر في المواد .)3(حق أو منفعة

وما دام أن الطعن بالتزویر في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا جزائیاً .المدنیة أمام المجلس القضائي

واعد المقرر للإدعاء بالتزویر أمام المجلس القضائي فلا بد من توضیحھا والاحتكام یخضع لنفس الق

بھا، من تم وحتى حتى یكون الطلب الفرعي الخاص بالطعن بالتزویر مقبولا 

  ــــــــــــــــــ
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 537راجع نص المادة )1(
.الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن قانون186راجع نص المادة )2(
.602عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )3(
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لا بد من مراعاة القواعد الشكلیة -أمام المجلس القضائي–ومنتجا في الدعوى الأصلیة المدنیة 

:احلالمحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي یمكن تقسیمھا إلى ثلاث مر

:الترخیص بالإدعاء بالتزویر-أ

على الخصم الذي یدعى أن المحرر مزورا أو مقلدا أن یقدم  في دعوى أصلیة أمام المحكمة العلیا 

فھذه المادة تُقرّ أنھ .جزائیا إتباع القواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وھذا یعني أن طلب الطعن بالتزویر أمام ،)1(الدعوى الافتتاحیةیتم الادعاء بالتزویر وفقا لإجراءات 

المحكمة العلیا جزائیا یجب أن یتم وفقا للإجراءات المقررة لعریضة افتتاح دعوى فعلى المعني 

:بالأمر القیام بالإجراءات التالیة

دعوى أصلیة كتابة عریضة افتتاحیة تتضمن دعوى فرعیة بالتزویر في وثیقة رسمیة مقدمة في -

.موجودة بین یدي المحكمة العلیا مبرزا مواطن التزویر

المدعى تزویرھا مع بیان -بعدد الخصوم-إرفاق العریضة الافتتاحیة بنسخ من المحرر الرسمي -

مواطن التزویر جزئیا أو كلیا، مع ضرورة تبلیغ المدعى علیھ في الإدعاء الفرعي بالتزویر بنسخة 

الوثیقة محل التزویر، طبقا للإجراءات المطبقة في تبلیغ الدعوى الافتتاحیة حتى من العریضة مرفقة ب

.و إن كان المدعى علیھ  على علم بذلك في الدعوى الأصلیة المطروحة 

بعد استفاء عریضة دعوى التزویر الفرعیة شكلھا القانوني، تعرض على الرئیس الأول للمحكمة -

الخصوم في الطعن، لیصدر قراره إما بالترخیص بالإدعاء بالتزویر العلیا طبعا بعدد من النسخ بقدر

أو برفضـھ، لكن في حالة الترخیص بالإدعاء بالتزویر، یبلغ القرار مع نسخة من العریضة إلى 

.)2(المدعى علیھ

  ـــــــــــــــــــ
)1(ΔѧѧόΑρϟ�ˬΔϳΎѧѧοϘϟ�ΔѧѧγέΎϣϣϟ�˯ϭѧѧο�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳίΟϟ�Ε˯έѧѧΟϹ�ϥϭϧΎѧѧϗ�ˬΔόϳϘѧѧγϭΑ�ϥѧѧγΣ�ϲϧρϭѧѧϟ�ϥϭϳΩѧѧϟ�ˬΔѧѧΛϟΎΛϟ

.217، ص2006للأشغال التربویة، 
لم یتعرض قانون تحقیق الجنایات الأصلي المصري لدعوى التزویر الفرعیة الجزائیة وقد تدارك قانون )2(

الإجراءات الجزائیة الحالي ھذه المسألة فأورد لھا نصوصا تنظمھا، ولم تشر ھذه الأحكام لإتباع القواعد 
نون المرافعات المدنیة المصري وبالرجوع لأحكام دعوى التزویر الجنائیة نجدھا تجیز صراحة المقررة في قا

.إمكانیة إبداء الطعن بالتزویر أمام جھات التحقیق
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إیداع الوثیقة المدعى تزویرھا لدى قلم كتاب الضبط -ب

الثانیة بتكلیف الطرف إثر الترخیص بالإدعاء بالتزویر من رئیس المحكمة العلیا، تفتح المرحلة

المتمسك بالوثیقة المزورة ، لإیداعھا لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا خلال ثلاثة أیام وھذا ما أقرتھ 

"أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصھا یكلف رئیس الجھة القضائیة الطرف المتمسك :

وإذا تخلف الخصم عن تسلیم أیام8ل بالوثیقة المدعى تزویرھا أن یودعھا لدى كتابة الضبط خلا

.)1(السند في المیعاد المحدد أعتبر كأنھ قد قرر عدم استعمالھ

إن الوثیقة المدعى تزویرھا قد تكون في حیازة الطاعن أو المطعون ضده أو الغیر، فإذا كانت 

في حیازة الطاعن تعین علیھ تسلیمھا لدى كتابة الضبط سواء كانت الأصل أم الصورة المعلنة إلیھ 

08خلال فإذا كانت في حیازة المطعون ضده أمر رئیس الجلسة بتقدیم الوثیقة لدى قلم كتاب الضبط

أیام من تاریخ الأمر الصادر من رئیس الجلسة، فإذا حدث و امتنع عن الإیداع أو التسلیم أعتبر 

المعني بالأمر متخلیا عن استعمال الوثیقة، فتتواصل إجراءات الدعوى الأصلیة دون التطرق للوثیقة، 

مقارنة النسخة بالأصل وفي أما إذا وجد أصل الوثیقة المدعى تزویرھا عند الغیر فقد یكون من المفید

ھذا الإطار إذا كان أصل الوثیقة المدعى تزویرھا موجود ضمن محفوظات عمومیة یأمر الرئیس 

الشخص المُودَع لدیھ ھذا الأصل، بتسلیمھ إلى كتابة الضبط للمجلس القضائي والملاحظ أن نفس ھذا 

.)2(اءات الجزائیة الحكم تمّ تكریسھ من قبل المشرع كذلك في أحكام قانوني الإجر

كما تلزم بعض التشریعات العربیة الأشخاص بتسلیم أوراق المضاھاة الموجودة بحوزتھم 

عندما یطلبھا منھم قاضي التحقیق، وتجدر الإشارة أن ھذه الأوراق المضبوطة والخاصة بالمضاھاة 

حقیق وكاتبھ، كذلك یجب تحریر مثلھا مثل الأوراق المدعى تزویرھا، لا بد أن توقع من قبل قاضي الت

مع العلم أن  القانون الجزائري یلزم كل من الأمین العام المودع لدیھ .)3(محضرا الإیداع بشأنھا

مستندات مدعى تزویرھا، تسلیمھا إلى قاضي التحقیق بناء على أمر منھ، إذا كانت ذات فائدة في 

.إثبات التزویر

  ــــــــــــــــــ
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري187و 181دتین أنظر أحكام الما)1(
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري535و 534أنظر أحكام المادتین )2(
محمد المنجي، الموسوعة الجامعة في الدعاوى العملیة، الجزء الرابع، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، )3(

.عدھاوما ب112، ص2002الإسكندریة، 



106

كما یتوجب على الأشخاص بتقدیم عند الاقتضاء كل ما یكون بحوزتھم من أوراق تتمتع بصفة 

الرسمیة، ویجوز للأمین العام المطالبة بأن تترك لھ نسخة منھا للمطابقة لدى كاتب الضبط أو صورة 

بمثابة أو مكان فوتوغرافیة أو نسخة بأي وسیلة أخرى وتوضع ھذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافیة

.النسخ الأصلیة بالمصلحة المعنیة إلى حین إعادة المستند الأصلي

عملیا یلجأ القضاء إلى أیسر الطرق لاستكمال إجراءات الدعوى متى رأى أن ذلك لا یمس 

مصالح المتقاضین، وعلیھ فإن أنجع سبیل ھو إصدار أمر إلى الإدارة لتسلیم الوثیقة المدعى تزویرھا 

أیام من 08ى كتابة الضبط في مھلھ یحددھا الرئیس تفادیا لأي تأخیر أو تماطل خلال مھلة ثمانیة إل

تسلیم الوثیقة المدعى تزویرھا أو من تاریخ تسلیم الأصل، یقوم الرئیس بتحریر محضر بحالة 

تحریر الوثیقة، سواء المدعى تزویرھا أو الأصل إذا اقتضى الأمر و ذلك بعد دعوة الطرفین لحضور

یقوم :"ذلك المحضر المزور وھذا ما جاء ذكره في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة على أنھ

الرئیس خلال ثمانیة أیام من تسلیم الوثیقة المدعى تزویرھا أو الأصل، إذا اقتضى الأمر بتحریر 

ر ذلك محضر بحالة الوثیقة المدعى تزوریھا والأصل یكون بعد دعوة الطرفین لحضور تحری

وبما أن إحضار الأصل قد یتطلب وقتا طویلا یُخشى معھ ضیاع أدلة التزویر، یجوز ".المحضر

للمحكمة العلیا الأمر بتحریر محضر عن حالة النسخة دون انتظار ورود الأصل، ثم یحرر محضر 

و النسخة آخر بحالة الأصل لاحقا حتى تتمكن المحكمة العلیا من إجراء مقارنة بین الوثیقتین الأصل 

.)1(للوقوف على حقیقة التزویر من عدمھ المثار فیھا

وتظھر أھمیة المحضر الذي تحرره المحكمة العلیا في كونھ یرمي لمعاینة الوثیقة المدعى 

تزویرھا بتوضیح مواضع التزویر كلھا، فإذا كان التزویر مادیا تعین إیضاح موضعھ وكیفیتھ بمعنى 

تحشیر أو الشطب أو الكتابة بین الأسطر أم بتقلید التوقیع، أما إذا كان التزویر ھل تم بالإضافة أم ال

معنویا تعین إیضاح ما ھي الواقعة غیر الصحیحة التي جعلت في صورة واقعة صحیحة؟ وماھو 

والجدیر بالذكر انھ یشترط تحریر ھذا المحضر في .التصریح الذي تعرض للتحریف في المضمـون؟

ام و أطراف التزویر أو وكلائھم و لا بد أن یؤشر علیھ كل من الرئیس وعضو حضور النائب الع

.)2(النیابة العامة والخصوم

لقد خصّ كل من التشریع الفرنسي والتشریع المصري قواعد مستقلة وخاصة بدعوى التزویر الفرعیة مستقلة )1(
.ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

.113و 112المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، )2(
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یتضمن المحضر إشارة :"وھذا ما جاء ذكره في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 

أوصف للشطب أو  التحشیر أو الكتابة بین الأسطر وغیرھا من أوجھ التزویر ذاتھا، ویحرر ھذا 

لنیابة العامة والأطراف الحاضرون أو التقریر بمحضر النائب العام و یؤشر علیھ الرئیس وعضو ا

.)1(وكلائھم خصوصا، إذا قدرت النیابة العامة تزویر ھذا السند تبعا لأحكام قانون العقوبات الجزائري

كما تطلع النیابة العامة على الدعوى التزویر، وتتدخل إن اقتضى الأمر ذلك، حیث تتولى 

علیھا متى رأت قیام جریمة التزویر بمحرر أو مستند المتابعة الجزائیة، بل أكثر من دلك  یجب 

أن تحرك الدعوى العمومیة من أجل جریمة -النیابة العامة-متوفراً،  ودلك تبعا لمبدأ ملائمة المتابعة 

التزویر، كونھا  من الجرائم الوارد ذكرھا في قانون العقوبات الجزائري، لأن ذلك یدخل ضمن 

وما یجب ملاحظتھ ھو أن ھذا المحضر .التصالح أو التنازل عنھاصمیم اختصاصھا، فلا یجوز لھا

المحرر من قبل المحكمة العلیا في حالة الوثیقة المدعى تزویرھا، لا یرمي إلا لمعاینة حالة الوثیقة 

.)2(المدعى تزویرھا، فلا یجوز للمحكمة العلیا إظھار أو إبداء رأیھا فیھ

لدعوى التزویر الفرعیةالطبیعة القانونیة :الفرع الثاني

لقد تعددت الآراء حول طبیعة دعوى التزویر الفرعیة، فھناك رأي اعترھا طلب یقدم إلى القضاء 

طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى وبالتالي فإنھا تخضع لأحكام الطلبات العارضة وھناك رأي ثاني 

دعوى الأصلیة، وبالتالي تسري علیھا اعتبرھا أنھا لا تخرج عن كونھا دفع موجھ إلى موضوع ال

ومن خلال ھذا الجدل القائم بین الفقھاء، سنحاول في آخر المطاف أن نقف .أحكام الدفوع الموضوعیة

.)3(على اتجاه الذي سلكھ المشرع الجزائري بخصوص ھذه المسألة

اتجاه یستند إلى حجج كما ذكرنا أعلاه أن الفقھ ذھب إلى اتجاھین مختلفین، فكل :موقف الفقھ-أولا

:و أدلة تبرر موقفھ

:ھي طلب عارضدعوى التزویر الفرعیة-1

كما ھو معروف فالطلب ھو ذلك الإجراء القانوني الذي یتقدم بھ أحد الخصوم أمام القضاء للحكم لھ 

بما یدعیھ، ونمیز في ھذا الصدد بین نوعین من الطلبات، الطلب الأصلي وھو الطلب الذي یتقدم بھ 

.لمدعي وبموجبھ تنشأ الخصومة القضائیةا

  ـــــــــــــــــــ
.35و 34، ص 2008الإداریة، دار الھدى ، الجزائر، صقر، قانون الإجراءات المدنیة ونبیل)1(
.124، ص 2000عبد المجید الزعلاني، قانون العقوبات الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )2(
.134السابق، ص محمد المنجي، المرجع )3(
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أما الطلب العارض فھو الطلب الذي یبدى أثناء سیر الخصومة إما بالتعدیل أو التغییر أو 

فقد یقدم الطلب العارض من المدعي فیسمى طلبا .الإضافة سواء في موضوعھا، سببھا أو أطرافھا

ة فیسمى بالتدخل أو إضافیا، أو من المدعى علیھ فیسمى طلبا مقابلا، أو من شخص خارج الخصوم

من أحد خارج الخصومة فیسمى باختصام الغیر أو طلبات الإدخال وما یھمنا ھنا لیس الطلب الأصلي 

.)1(وإنما مدى خضوع دعوى التزویر الفرعیة لأحكام الطلب العارض

اء ویستند أصحاب ھدا الرأي  إلى جملة من الأسانید أھمھا أنھ لا یجب الاعتداء بكون الادع

بالتزویر ھو من الدفوع الموضوعیة المقدمة في الدعوى، فھذه الصفة لا تغیر شیئا من طبیعتھ كونھ 

طلب عارض كالطلب المتعلق ببطلان العقد أو فسخھ، إذ یمكن الفصل فیھ قبل الفصل في الدعوى 

ى علیھ الأصلیة أو معھا أو بعدھا، فالطلب العارض أو المقابل بالخصوص المقدم من جانب المدع

یختلف عن الدفع الموضوعي الذي ھو مجرد وسیلة دفاع سلبیة محضة ترمي بھا المدعي علیھ إلى 

.)2(تفادي الحكم للمدعي بما طلب دون أن یقصد الحصول على مزیة خاصة لنفسھ

بینما الطلب المقابل ھو وسیلة دفاع وھجوم إذ یقصد بھ الحصول على منفعة خاصة ولیس 

الحكم للخصم بما یدعیھ، وھكذا فالمدعي في التزویر لا یقف على تفادي الحكم بما طلبھ مجرد تفادي

الخصم بل یجاوز ذلك إلى إھدار سنده الذي  یستند إلیھ، حتى لا یتمسك في مواجھتھ سواء بصدد 

دعوى أصلیة قائمة أو بصدد دعوى ستقام لاحقا، كما لو كان ھدا السند یتضمن التزامات أخرى غیر 

.لك التي رفعت بشأنھا الدعوى الأصلیةت

ویذھب آخرون من المؤیدون ھذا الاتجاه إلى التأكد على أن كل ما زید عن مجرد إنكار الحق 

الذي یدعیھ الخصم فھو طلب مقابل، ولا یشترط في ھذا أن یكون موضوع ھذا الطلب ھو ذات الحق 

مقصورا على مزیة أو منفعة خاصة بالمدعى المطالب بھ أو أي حق آخر، إذ یكفي أن یكون الطلب

وبھذا الوصف فان طلب المقابل ھو كل طلب یصلح بأن ترفع بھ دعوى أصلیة وھو الأمر غیر .علیھ

.)3(المتوفر في الدفع الموضوعي

ــــــــــــــــــــ
الخامسة، القاھرة، سلیمان مرقس، الوافي في شرح أصول الإثبات و إجراءاتھ، المجلد الأول، الطبعة )1(

.355و 354، ص 1991
.78عبد الرحمن ملزي، المرجع السابق، ص )2(
.326محمد محمود ابراھیم، المرجع السابق، ص )3(
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ودائما في نفس الاتجاه، فان الطلب العارض بصفة عامة ھو ذلك الطلب الذي یؤدي إلى عدم 

ھ بكل ما طلب مع اشتراط مصلحة لصاحب الحكم بما طلبھ المدعي بصفة كلیة أو جزئیة أو الحكم ل

وھكذا فان دعوى التزویر الفرعیة تدخل ضمن الدعاوى الفرعیة التي من شأنھا ألا .الطلب العارض

یحكم للمدعي بكل طلباتھ حتى أن القضاء لم یكن مخالفا لھدا الاتجاه، إذ اعتبر أن التمسك بالتزویر 

.)1(عین الاستجابة لھیشكل طلبا عارضا في الدعوى الأصلیة مما یت

:دعوى التزویر الفرعیة ھي دفـع موضوعي-2

اما بدفع شكلي وھو .یعرف الدفع بأنھ وسیلة قانونیة یدفع بھا المدعى علیھ مطالب المدعي

الدفع الموجھ إلى إجراءات الخصومة دون موضوعھا بحیث إذا ما شابھا عیب، فیترتب عنھ بطلان 

و أخیرا بالدفع .فع بعدم القبول فھو الدفع المتعلق بتخلف إحدى شروط قبولھاأو د.ھذه الإجراءات

الموضوعي  وھو الدفع المتعلق بموضوع النزاع أي إنكار ذات الحق الذي یطلبھ المدعي كلیا أو 

.جزئیا

ر وكما رأینا سابقا أن دعوى التزویر تھدف إلى إھدار الدلیل الذي یتمسك بھ الخصم أي المحر

المثبت للحق الموضوعي المطالب بھ، وما دام الأمر كذلك فان دعوى التزویر الفرعیة بھذا الوصف 

تدخل ضمن طائفة الدفوع الموضوعیة التي یستند أصحاب ھذا الرأي فیھا إلى جملة من الحجج 

:)2(أھمھا

دون أن یكون مؤثرا أن الطلب العارض یكفي لقبولھ أن یكون ھناك ارتباط بینھ وبین الطلب الأصلي -

أو منتجا في النزاع أو نتیجة الحكم، في حین أن مجرد الارتباط بھ لا یكفي لقبول الادعاء بالتزویر، 

.بل یتعین أن یكون منتجا في الدعوى

ا تطبیقا ذكما أن التقادم یرد على الطلب سواء كان أصلیا أو عارضا  بینما لا یرد على الدفوع وھ-

ع، وعلیھ فالادعاء بالتزویر لا یسقط بالتقادم، فتصح مباشرتھ أثناء نظر الدعوى لقاعدة أبدیة الدفو

 .سنة 15الأصلیة حتى ولو تبین أن التزویر قد مضت علیھ أكثر من 

  ــــــــــــــــــــ
.318عمر زودة، المرجع السابق، ص )1(
.422، ص 1991سلیمان مرقس، المرجع السابق)2(
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ھدف سوى إلى إھدار حجیة المحرر الذي یستند إلیھ خصمھ ولا یبتغي كذلك فالمدعي بالتزویر لا ی-

من وراء ذلك تحقیق منفعة أو فائدة خاصة، كما ھو الشأن في الطلب المقابل، و لو تحققت لھ من 

جراء ذلك مزایا أو فوائد مستقبلیة، كأن تضمن التزامات المحرر مطالب أخرى غیر تلك المطالب بھا 

فان ذلك لا یغیر من وصف دعوى التزویر كونھا دفع موضوعي یھدف إلى في الدعوى القائمة،

.إنكار الحق الذي یطلبھ الخصم

كما أنھ لا یجوز الادعاء بالتزویر إلا ممن كان خصما في الدعوى القائمة،أما الغیر فلھ أن یرفع -

خلاف الدفع یجوز دعوى أصلیة بالتزویر أمام القضاء الجزائي، في حین أنھ في الطب العارض على 

.أن یتقدم بھ شخص خارج عن الخصومة

إضافة إلى ھذا فانھ لا یجوز الحكم بصحة الورقة أو تزویرھا في موضوع الدعوى معا، بل یجب أن -

یكون الفصل في دعوى التزویر الفرعیة سابقا عن الحكم في موضوع الدعوى، وھذا حتى لا یحرم 

لدیھما من أجھ دفاع أخرى في الدعوى الأصلیة، أما الحكم الخصمان من أن یقدما ما عسى أن یكون 

.)1(في الطلب العارض فیجوز أن یكون  مع الحكم في الدعوى الأصلیة أو لاحقا لھ

وردا على ما جاء بھ أصحاب الرأي الأول، فان  أصحاب ھذا الرأي یؤكدون أن الطلب المقابل 

في حین أن التمسك .ولذلك سمي بدعوى المدعى علیھھو حق مقرر للمدعي علیھ دون باقي الخصوم 

بالتزویر قد یكون أي خصم في الدعوى حتى ولو كان المدعي نفسھ، إضافة إلى ھذا فانھ لا یجوز 

قبول الطلبات العارضة لأول مرة أمام جھات الاستئناف إلا على وجھ الاستثناء، أما أمام المحكمة 

أن الدفع بالتزویر یجوز التمسك بھ في أیة مرحلة كانت علیھا العلیا فلا یجوز ذلك تماما، في حین 

الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا، فلو كانت الدعوى التزویر الفرعیة من قبیل الطلبات 

.)2(العارضة لما كان المشرع لیسمح بھا أمام المحكمة العلیا

موقف المشرع الجزائري من دعوى التزویر الفرعیة:ثانیا

بعد تطرقنا إلى رأي الفقھ حول الطبیعة القانونیة لدعوى التزویر الفرعیة وانتھینا إلى وجود 

رأین مختلفین، الأول یرى بأنھا من الطلبات العارضة، أما الثاني فیرى أنھا مجرد دفع موضوعي   

والسؤال المطروح في ھذا الصدد  ما ھو موقف المشرع الجزائري من ھذه المسألة

  ــــــــــــــــــــ
.23عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص )1(
، 1994، المجلة القضائیة لسنة 1992-03-02، الصادر بتاریخ 76026قرار المحكمة العلیا، رقم )2(

.21العدد الأول، ص 
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عندما نتفحص في نصوص قانون الإجراءات المدنیة المتعلقة بدعوى التزویر الفرعیة، فیتبین 

نا أن المشرع الجزائري حسم الأمر بأن تبنى الرأي الأول من الفقھ وأخضع بذلك دعوى التزویر ل

الفرعیة إلى أحكام الطلب، إذ جعل لھذه الدعوى كیان مستقل كباقي الدعاوى، وقرر أن الدعوى التي 

علیھ تتضمن طلب الادعاء بالتزویر ترفع بعریضة من طرف المدعي بالتزویر، وتبلغ إلى المدعى 

ویصدر فیھا قرارا، إما  بعدم صحة المحرر المطعون فیھ أو رفض الادعاء، وأن ھذا القرار یكون 

.)1(قابلا للطعن فیھ

والحقیقة وبغض النظر عن النقاش الثائر  حول  ھذه الإشكالیة وان كانت على المستوى 

النظري، إلا أن ھذا لا یمنعنا من القول بأنھ یجب التمییز بین الدفع بالتزویر والادعاء بھ، فإذا كان 

ند إلیھ الحق الدفع بالتزویر في نشأتھ ینشأ دفعا موضوعیا موجھ إلى الدلیل الكتابي الذي یست

الموضوعي، فانھ في المقابل من ذلك فان الادعاء بالتزویر الفرعي ھو تلك الإجراءات الخاصة 

وبالتالي فان ممارسة الدفع بالتزویر في ظل قانون .المستمدة من أحكام الطلب العارض بصفة عامة

متمثل في دعوى الإجراءات المدنیة والإداریة  الجزائري لا یكون إلا في شكل طلب عارض وال

.)2(التزویر الفرعیة

وھكذا نصل في آخر المطاف من ھذه المرحلة وبعد أن وقفنا عند المفھوم الحقیقي للدفع 

بالتزویر وانتھینا فیھ إلى نتیجة أساسیة وھي أنھ خلافا للأصل العام الذي یحكم الدفوع بصفة عامة، 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا في دعوى فان الدفع بالتزویر لا یمكن ممارستھ في ظل ق

عارضة كما عبر عنھا المشرع وھي دعوى التزویر الفرعیة التي ترفع طبقا للقواعد المقررة لرفع 

الدعاوى،  وتتبع فیھا إجراءات الخصومة المعتادة إلا ما كان محل لنص خاص والتي تكون الغایة 

وأن إثبات التزویر لھذا .صحة المحرر المدعى تزویرهمنھا ھي  التوصل  إلى إثبات سلبا عدم 

فلذلك نحن .المحرر لا یكون إلا بإتباع إجراءات تحقیق الخطوط فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة

نرى  أنھ لیس ھناك ما یمنع المشرع من تقریر نصوص قانونیة تجیز قبول ھذه الدعوى، بل وحتى 

.)3(لحاصل لدى غالبیة التشریعات المقارنةمضاھاة الخطوط تماشیا مع التطور ا

  ـــــــــــ
بوبشیر محند أمقران، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(

.259و 258، ص 2000الطبعة 
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري26و 25أنظر المواد )2(
.190، ص الرحمن، المرجع السابقبربارة عبد )3(
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:إثبات التزویر-3

بما أن  قانون الإجراءات الجزائیة یحیلنا في نصوصھ لطلب الطعن بالتزویر المقدم في شكل 

مستند أمام المحكمة العلیا بالأخذ بالقواعد العمة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة 

ب الفرعي فھل معنى ذلك تطبیق كل الأحكام المتعلقة بالطل.والإداریة  بخصوص المجلس القضائي

الخاص بالطعن بالتزویر؟ وخصوصا من حیث إجراءات الطعن وتحدیداً إثبات التزویر؟ كما تجدر 

الإشارة أنھ في مجال إثبات وقائع التزویر یمكن الاعتماد على جمیع وسائل الإثبات المدنیة وحتى 

الدعوى –ي الجزائیة، بغض النظر عن كون دعوى التزویر الأصلیة مرفوعة أمام القضاء الجزائ

وتطبیقا للقواعد .)1(أو دعوى التزویر الفرعیة مرفوعة أمام القضاء الجزائي أو المدني-العمومیة

العامة یجوز إثبات التزویر بكافة أدلة الإثبات الجنائي القانونیة ، التي أوردھا المشرع في قانون 

رة، الشھادة، والانتقال الإجراءات الجزائیة وذلك حسـب ورودھـا، الاعتراف، المحررات، الخب

للمعاینة، إضافة إلى القرائن والتي لم ینص علیھا المشرع ضمن أدلة الإثبات ولكنھا لا تقل أھمیة 

.)2(مقارنة بالأدلة الأخرى

إن الخبرة لم تثبت أن المتھم ھو :".....وفي ھذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العلیا جاء فیھ 

بالإضافة إلى ذلك ,ون فیھا بالتزویر و ھو عقد التنازل عن المحل التجاريالذي وقع الوثیقة المطع

فان قضاة الموضوع تمسكوا بإدانة المتھم مؤسسین ذلك على أقوال الضحیة كون أنھ لم یحرر و لم 

إن :"......، كما  صدر قرار آخر  للمحكمة العلیا جاء فیھ )3(."یوقع العقد المطعون فیھ بالتزویر 

وضوع لم یلجأوا إلى إجراء خبرة للتأكد من احتمال وجود تزویر في الوصولات المقدمة قضاة الم

من قانون الإجراءات الجزائیة  التي تقضي بإجراء 143الأمر الذي یؤدي إلى مخالفة أحكام المادة 

)4(."خبرة في حالة عرض مسألة ذات طابع فني 

دلة للوصول إلى الحقیقة، فلا یكتفي بما یقدمھ الخصوم مع العلم  أن القاضي الجنائي یستعین بالأ

بل لابد علیھ أن یقوم بجمع الدلیل -كما ھو الشأن في الخصومة المدنیة-أو یتفقون علیھ من أدلة 

وفحصھ وتقدیره تطبیقا لمبدأ حریة القاضي الجنائي في الإثبات والإقتناع ، مع إلتزامھ بكل الضوابط 

.)5(ئیة والتقید بھاالتي تحكم الأدلة الجنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
73و 72محمد إبراھیمي، المرجع السابق، ص)1(
.40عبد الحكم فوده، الطعن بالتزویر، المرجع السابق، ص)2(
85، ص 2003، نشرة القضاة، العدد الأول، 29/11/2000، صادر بتاریخ 212344قرار جزائي، رقم )3(
87و
82ص 2003، نشرة القضاة، العدد الثالت، 25/10/2000، صادر بتاریخ 200056جزائي، رقم قرار )4(
.83و
.56مروك نصر الدین، المرجع نفسھ، ص )5(
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في نفس السیاق صدر قرار آخر عن المحكمة العلیا المتعلق بالتزویر في محررات التجاریة 

ي لم یناقش الوقائع المنسوبة للمتھم مناقشة قانونیة مكتفیا إن القرار المطعون فیھ الذ:"......جاء فیھ 

بسرد نتائج الخبرة دون تحلیلھا ومؤسسا قضاؤه على الشك لتبرئة المتھم یكون مشوبا بالقصور في 

")1(الأسباب و یعرض للنقض ...

أما فیما یخص وسائل الإثبات الجائزة في المجال المدني فیمكن الاعتماد على ذات الوسائل 

ھي نفس -في ھذه الحالة-المقررة لمضاھاة الخطوط، وبالتالي فالإجراءات المتعلقة بالإثبات المدني 

ویر المحررات ، فیمكن إثبات تز)2(التي یتوجب مراعاتھاالإجراءات المقررة للتحقیقات والخبرة

-كالعقود مثلا–بواسطة وثائق أو مستندات أخرى غیر متنازع فیھا، وصورة ذلك أي وثیقة رسمیة 

إذا كانت غیر مطعون فیھا بالتزویر یجوز لھا أن تشكل إثباتا بتواجد شخص ما في مكان معین وفي 

عن المكان المحدد بھا، تاریخ محدد، رغم أنھ وقّع على الوثیقة المدعى تزویرھا في مكان بعید جداً 

كما یمكن إثبات التزویر في المحرر أو المستند بواسطة التحقیق وھو ذلك الإجراء الذي نصت علیھ 

إجراءات التحقیق والسؤال الذي قد یتبادر إلى الدھن ھل یمكن اعتماد ھذا الإجراء في كافة صور 

.التزویر؟

التزویر ذاتھ، ففي حالة التزویر المادي والذي یترك للإجابة عن ھذا السؤال ینبغي تحدید نوع 

أثرا خارجیا یمكن الالتجاء إلى شھادة الشھود، لكن ما العمل إذا تعلق الأمر بتزویر معنوي؟ في ھذه 

الحالة لا یمكن العمل بھذا الإجراء لأنھ یتعارض وطبیعة التزویر المعنوي، أما السؤال الذي ستأتي 

.التالیة ھل الإثبات بالشھادة جائز في مجال تزویر المحررات التجاریة ؟ الإجابة عنھ في النقطة 

فیما ...لا یجوز الإثبات بالشھود:"بالرجوع إلى نصوص القانون المدني نجدھا تنص على أنھ

من نفس القانون 335أما بإستقراء نص المادة ..."یخالف أو یجاوز ما إشتمل علیھ مضمون العقد

بات بالشھود فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ویمكن أن نجدھا تجیز الإث

نستنتج من ھذین النصین نستنتج  أنھ یجوز إثبات تزویر عقد تجاري بالشھادة إذا وجد مبدأ ثبوت 

  .بالكتابة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
جتھاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد ، الا31/05/2000صادر بتاریخ 209573قرار جزائي رقم )1(

.168و 167ص 2002خاص، الجزء الأول، 
"تكلیف أشخاص ذوي اختصاص تقني معین بإجراء معاینات تتطلب معارف علمیة خاصة"یقصد بالخبرة )2(

.روالخبرة في الإجراءات المدنیة وفي النشاط القضائي تحوز مكانة متمیزة خصوصا في جرائم التزوی
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إضافة إلى ذلك، فإن الفقھ الفرنسي یجیز إثبات تزویر عقد رسمي بالشھادة ضمن شروط معینة كأن 

یتعلق الأمر بتزویر مادي أو أن الطعن بالتزویر ینصب على بیانات العقد نفسھ، مع الإشارة إلى نص 

اتھ بالكتابة إذا وجد من القانون المدني الجزائري تجیز الإثبات بالشھود فیما كان یجب إثب366المادة 

)1(.مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي بسبب أجنبي 

والمتعلق بأحكام القانون المدني 2005یونیو 20المؤرخ في 01-05بما أن  قانون  رقم 

ھ یمكن أن یتم إثبات تزویر محرر تجاري الجزائري، أصبح یعتدّ بالكتابة في الشكل الإلكتروني ، فان

عن طریق التوقیع الإلكتروني أو غیره من أشكال الكتابة الإلكترونیة شریطة التأكد من ھویة الشخص 

الذي أصدرھا وأن تكون معدّة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا ما دام أن المحررات 

دعوى الطعن بالتزویر خاصة إذا تعلق ونظرا لخطورة)2(الإلكترونیة تأخذ حكم المحررات العرفیة

الأمر بالأوراق التجاریة أو المصرفیة، فانھ  یجب تحت طائلة البطلان احترام القواعد المنصوص 

.)3(علیھا في شأن إجراء التحقیقات التي  أمر بھا المجلس القضائي بشأن المحرر المزور 

الجھة الناظرة في الادعاء بالتزویر وأثاره:الفرع الرابع

إن تحدید الجھة المختصة بنظر ھذه الدعوى یمثل جوھر الإشكالیة الرئیسیة فیھا، إذ أن 

نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالیة غیر واضحة إزاء ھذه النقطة، وھو الأمر الذي 

فانقسموا إلى فریقین، فریق یرى أن قاضي الذي ینظر في أدى إلى خلق جدل كبیر بین رجال القانون

الدعوى الأصلیة ھو الذي ینظر في جمیع المسائل المتفرعة عنھا بما فیھا دعوى التزویر الفرعیة 

تطبیقا لمبدأ قاضي الفصل ھو قاضي الفرع، في حین یذھب الفریق الثاني إلى اعتبار الطعن بالتزویر 

فقد تطرقنا فیما سبق إلى .لیة التي تتطلب تدخل الجھة أخرى للفصل فیھاالفرعي ھو من المسائل الأو

أن الادعاء بالتزویر متى كان منتجا في الدعوى الأصلیة  وتمسك الخصم بالوثیقة المدعى  بتزویرھا، 

فان القاضي المنظورة أمامھ ھذه الدعوى یوقف الفصل فیھا حتى یتم الفصل في الدعوى التزویر 

.الفرعیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع ,لمزید من التوضیحات فیما یخص الإثبات بالشھادة انظر، محاضرات الأستاذ ملزي عبد الرحمن )1(

.47إلى 41ص ,السابق 
.جزائريمن القانون المدني ال327مكرر و223مكرر و323راجع المواد )2(
.74محمد إبراھیمي، المرجع السابق، ص)3(



115

لذا انطلاقا من ھدا الجدل الثائر سنحاول أن نتعرض إلى موقف كل من الفریقین والحجج التي 

یعتمد ھا مستندین في دلك إلى القوانین الإجرائیة المقارنة، وھذا  حتى یمكن تبیین موقف أو بالأحرى 

.)1(نصوص الحالیة المنظمة لھذه الدعوى الفرعیة من طرف المشرع مبررات وخلفیات اعتماد ال

الجھة المختصة في القوانین المقارنة:أولا 

سنعتمد ھنا، على القوانین الإجرائیة لكل من مصر والمغرب وفرنسا نظرا للتشابھ الكبیر 

:الموجود بوجھ عام بین ھده القوانین وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة عندنا

:في قانون المرافعات المصري-1

ترك مجالا لأي جدل یثار بشأن لقد جاءت نصوص ھدا القانون المنظمة تنظیما محكما بحیث لا ت

فكما ھو معروف عن التنظیم القضائي في مصر فان ھناك .الجھة المختصة بدعوى التزویر الفرعیة

المحاكم الجزائیة، والمحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف و أخیرا محكمة النقض التي تعلو الھرم 

صاص كل من الجھات القضائیة  بناء  على ولقد تولى قانون المرافعات المصري تنظیم اخت.القضائي

اختصاصھا النوعي والإقلیمي والمحلي، في حین أن قانون الإثبات المصري تولى تنظیم إجراءات 

.)2(منھ58الى 49دعوى التزویر الفرعیة وھذا في المواد 

وینعقد الاختصاص النوعي للنظر في ھده الدعوى الفرعیة للجھات القضائیة المدنیة باعتبارھا 

صاحبة الولایة العامة في نظر المنازعات المدنیة والتجاریة، وأن الحد من ھدا الاختصاص لا یكون 

.إلا بنص قانوني

صلیة ھي المختصة بنظر دعاوى ھكذا تكون محاكم الدرجة الأولى التي تنظر في الدعوى الأ

التزویر الفرعیة،  كما تختص محاكم الاستئناف باعتبارھا درجة ثانیة للقاضي بنظر ھده الدعوى 

.)3(الفرعیة متى تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.69د الحكیم فوده، المرجع السابق،ص عب)1(
،المتعلق بتنظیم اختصاص الجھات 91/1980المعدل بقانون 13/1968انظر للقانون المصري، تحت رقم )2(

.القضائیة
.90محمد منجي، المرجع السابق،ص )3(
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ذا ما كما أن محكمة النقض تتولى التحقیق والفصل في أمر الادعاء بالتزویر الفرعي، وھذا إ

وھو ما یشكل خروجا عن .وما بعدھا من قانون المرافعات253أثیر أمامھا لأول مرة طبقا للمواد

المبادئ التي تحكم ھده الجھة القضائیة العلیا، بینما الاختصاص المحلي في دعوى التزویر الفرعیة 

الدعوى تبعا ھو مرتبط بالدعوى الأصلیة وبالتالي ینعقد الاختصاص المحلي للمحكمة بنظر ھده

.لاختصاص المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ مالم ینص القانون على خلاف دلك

أما فیما یخص الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع دعوى التزویر الفرعیة، فان المشرع 

الدعوى  غیر المصري نظم أحكامھا بأن قرر قاعدة، وھي أنھ مادامت الأحكام الصادرة في ھده

منھیة للخصومة الأصلیة، فانھ یجوز الطعن فیھا على الاستقلال وإنما یكون دلك مع الحكم الصادر 

.)1(في الدعوى الأصلیة تطبیقا لأحكام قانون المرافعات المصري

ونخلص مما سبق إلى أن موقف المشرع المصري كان واضحا إزاء دعوى التزویر الفرعیة،  

رر أنھ یجوز التمسك بھا في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى حتى ولو كان ذلك لأول مرة فبعد ما ق

أمام محكمة النقض، فانھ ما فتئ یؤكد أن التحقیق والفصل في ھده الدعوى العارضة لا یكون إلا أمام 

".قاضي الأصل ھو قاضي الفرع"وھذا تطبیقا لمبدأ .القاضي الذي ینظر الدعوى الأصلیة

:قانون المسطرة المغربیة في-2

یعتمد التنظیم القضائي حالیا في المملكة المغربیة على وجود المحاكم الابتدائیة ومحاكم 

الاستئناف والمجلس الأعلى  في قمة الھرم القضائي، وھذا بعد أن تخلى بموجب الظھیر الشریف 

والمتعلق بالتنظیم القضائي16/007/1974المؤرخ في 338741وھو بمثابة قانون عندنا رقم 

ولقد صاحب ھذا .الجدید عن محاكم السداد التي تقابل اختصاصاتھا المحاكم الجزائیة في مصر

التغییر في التنظیم القضائي تغیر في قانون المسطرة المغربي القدیم  وھو بمثابة قانون الإجراءات 

ب الظھیر ، وھدا بموج12/08/1913المدنیة عندنا،  حیث تم إلغاء القانون الذي یرجع تاریخھ إلى 

.)2(28/09/1974المؤرخ في 447741الشریف رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
93محمد المنجي المرجع السابق ص )1(
الادعاء الفرعي استقر القضاء المغربي على أن المجلس الأعلى یعین الجھة القضائیة التي تتولى الفصل في )2(

.بالتزویر، قد تكون المحكمة أو محكمة الاستئناف، وھذا بحسب ما اذا كان المطعون فیھ بالنقض حكما أو قرارا

للمزید من الایضاح
:

أنظر دولف ریبوط، المعھد الوطني للدراسات القضائیة، الطبعة الثانیة، المملكة 
.321، ص 1996المغربیة،
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لة الاختصاص التي لا تختلف قواعده عن ما ھو موجود عندنا، فان ودون الخوض في مسأ

بمثابة المادة عندنا  إلى 92المشرع المغربي فیما یخص التزویر الفرعي فانھ أوردھا ضمن الفصل 

من الفرع السادس المتعلق بتحقیق الخطوط والتزویر الفرعي تحت باب إجراءات 101الفصل 

على الادعاء بالتزویر الفرعي أمام المجلس باعتباره جھة استئناف، كما نص.التحقیق أمام المحكمة

كما .منھ حیث یتبع المستشار المقرر نفس إجراءات التحقیق المتبعة أمام المحكمة336وھدا الفصل 

على الادعاء الفرعي بالتزویر أمام المجلس الأعلى، غیر 387و 386تضمن النص في الفصلین 

المجلس في ھده الحالة ھو الذي یتولى مباشرة التحقیق  والفصل فیھ على أنھ لم ینص ما إذا كان

وبالنسبة لطرق الطعن في الحكم .غرار المشرع المصري أم أن جھة أخرى ھي التي تتولى دلك

الصادر في دعوى التزویر الأصلیة، فان المشرع المغربي أجاز الطعن فیھا على الاستقلال مخالفا 

.بطریق الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقضبدلك المشرع المصري 

من خلال ما سبق ذكره نلمس أن المشرع المغربي أجاز التمسك  بالادعاء بالتزویر الفرعي في 

أیة مرحلة كانت علیھ الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى، كما لم یخالف إلى ما ذھب 

ذ أخد بمبدأ قاضي الأصل ھو قاضي الفرع إلا فیما یخص حالة    الادعاء إلیھ المشرع المصري، إ

بالتزویر الفرعي أمام المجلس الأعلى، ونشیر في الأخیر غالى أن المشرع المغربي لم یسمح بدعوى 

.)1(التزویر الأصلیة إلا أمام القضاء الجزائي

:في قانون الإجراءات المدني الفرنسي-3

یعتد التنظیم القضائي في فرنسا على نفس التنظیم الموجود في مصر، إذ تتشكل المحاكم الأولى 

المحاكم الابتدائیة والمحاكم الاستثنائیة من :من محكمتین تحكمھا قواعد الاختصاص الإقلیمي وھما

محكمة النقض  في جھة، ومن جھة أخرى المحاكم الابتدائیة الكبرى ومحكمة الدرجة الثانیة  لنجد 

.أعلى  الھرم القضائي وتحكم ھده الھیئات الفضائیة قواعد الاختصاص بأنواعھ الثلاثة السالفة الذكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الاجراءات المدنیة الجزائري القدیم الذي استوحى منھ قانو1913الملاحظ أن قانون المسطرة المغربي لعام )1(
، كان یتماشى وما ھو موجود في قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي القدیم 1966نصوصھ عند صدوره في عام 

، وھذا بسبب تطابق التنظیم القضائي لكل من فرنسا والمغرب انذاك، غیر أن المشرع المغربي ألغى   ھدا 1806
لى قانون المسطرة السالف الذكر ، وبذلك أصبحت نصوص قانون الاجراءات المدنیة التنظیم القضائي بالاضافة ا

.للقانون الفرنسيوالاداریة الحالي فیما یخص الطعن بالتزویر  ما ھي الا انعكاس
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ودون التوسع كثیر ا في المسألة الاختصاص ھذه، نشیر إلى قانون الإجراءات المدنیة  القدیم 

الذي أرسى القواعد الأساسیة لدعاوى التزویر وتحقیق الخطوط، ثم أدخلت تعدیلا 1806العام لعام 

، والتي تم تبنیھا في قانون 17/12/1973المؤرخ في 73/1122جزئیة بموجب المرسوم 

حیث انھ بموجب ھده التعدیلات والتي ھي في حقیقتھا ھي .1981الإجراءات المدنیة الجدید لعام 

ائي  أصبحت المحاكم تختص بنظر طلبات الخطوط الفرعیة بعدما كان من تكریس للاجتھاد القض

اختصاص المحاكم الابتدائیة الكبرى، في حین أبقى دعوى تحقیق الخطوط الأصلیة ودعوى التزویر 

.الفرعیة حكرا  على ھده  الأخیرة

إلى جانب ھذا فانھ منحھا أیضا  اختصاص نظر دعوى التزویر الأصلیة  بصفة مبتدأة بعدما 

كانت من اختصاص القضاء الجزائي، وھكذا أصبح كلما حدث ادعاء فرعي بالتزویر أمام المحاكم 

فرعي الابتدائیة، فان القاضي یوقف الفصل في الدعوى الأصلیة  إلى حین الفصل  في أمر التزویر ال

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، أما 02فقرة 286من طرف المحاكم الابتدائیة الكبرى  مادة 

إذا حدث ادعاء فرعي بالتزویر أمام المحاكم الابتدائیة الكبرى أو أمام محكمة الاستئناف فان قاضي 

دعاء بالتزویر الفرعي الدعوى الأصلیة ھو الذي یختص بالفصل في أمر التزویر، بینما إذا طرأ الا

1028أمام محكمة النقض فإنھا تعین الجھة القضائیة التي تتولى التحقیق والفصل فیھ طبقا للمواد 

وبالنسبة لطرق الطعن في الحكم الصادر بشأن التزویر الفرعي وبما أنھ دو طابع .منھ1031إلى 

.ر أو الطعن بالنقضنھائي، فانھ لا یكون قابلا للطعن فیھ إلا بالتماس إعادة النظ

من خلال  ھذا العرض الوجیز لما ھو موجود في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، فإننا نقف 

الأول ویتمثل في أن المشرع الفرنسي احتفظ بمبدأ قاضي الأصل ھو :على أمرین أساسیین ھما

.دائیة الكبرى ومحاكم الاستئنافقاضي الفرع فیما یخص نظر الادعاء بالتزویر بالنسبة للمحاكم الابت

أما الثاني فیتمثل في الاستثنائیین اللذین أوردھما عن ھذا  مبدأ أحدھما یتعلق باختصاص المحكمة 

النقض على النحو الذي ذكرناه سابقا والآخر یتعلق بإبقاء نظر الادعاء الفرعي بالتزویر من 

وھكذا یكون .لمحاكم الابتدائیة والاستثنائیةاختصاص المحاكم الابتدائیة الكبرى كلما أثیر أمام ا

المشرع الفرنسي قد جعل من دعوى التزویر الفرعیة مسألة أولیة یتطلب الفصل فیھا تدخل جھة 

.)1(قضائیة أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)V : H, SOLUS et R, PERROT, Procédure Civile,Recueil Dalloz, Paris,2001,P590.

:الجھة القضائیة المختصة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري-4
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بعد أن تطرقنا إلى مختلف المواقف التشریعات السابقة بشأن مسألة الاختصاص بنظر الادعاء 

وتبعا لذلك فھا .بالتزویر الفرعي، فإننا نتسأل ھنا عن موقف المشرع الجزائري إزاء ھده المسألة

خل جھة اعتبر دعوى التزویر الفرعیة من اختصاص قاضي الأصل أم جعلھا مسألة أولیة تتطلب تد

قبل الإجابة عن ھدا السؤال الجوھري نشیر إلى التنظیم القضائي في .قضائیة أخرى للفصل فیھا

الجزائر یعتمد على وجود محاكم ابتدائیة كدرجة أولى للتقاضي  ثم المجالس القضائیة كدرجة ثانیة 

لسابقتین وذلك بالنسبة والمحكمة العلیا  كجھة نقض للأحكام والقرارات النھائیة الصادرة عن الجھتین ا

.)1(للمنازعات المدنیة والتجاریة

تحكم ھده الھیئات القضائیة  قواعد الاختصاص بأنواعھ الثلاث، قانون الإجراءات المدنیة 

الذي استوحى نصوصھ  من قانون 08/06/1966المؤرخ 66/154الصادر بموجب الأمر رقم 

والذي تبنى بدوره نصوص قانون الإجراءات المدنیة 12/08/1913المسطرة المغربي المؤرخ في 

، لكن ما فتئ ھدا القانون یعرف العدید من التعدیلات تماشیا مع 1806الفرنسي القدیم لعام 

، وكان أھم تعدیل عرفھ قانون ...المستجدات الحاصلة في المجال السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

الذي مس 71/80بموجب الأمر رقم  29/12/1971في الإجراءات المدنیة ھو التعدیل الحاصل  

.أجزاء كبیرة منھ خاصة فیما یتعلق بإجراءات الادعاء بالتزویر الفرعي

بغض النظر عن ھده التعدیلات، فان نصوص الحالیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ة الذكر، إذ أن المشرع أخد بمبدأ الجزائري  لم تخالف فیما ذھب إلیھ التشریعات المقارنة  السالف

غیر  أن إجراءات  ھذا الادعاء .جواز الادعاء بالتزویر الفرعي في أیة مرحلة كانت علیھ الدعوى

أورد ذكرھا  في القسم الثاني عشر من الباب الرابع  من الكتاب الأول  والمتعلق بالإجراءات المتبعة 

تحت عنوان الطلب الفرعي الخاص بالطعن 188إلى 175أمام المجالس القضائیة ودلك في المواد 

بالتزویر، وھو الأمر الذي خلق جدلا كبیرا بین رجال الفقھ  والقضاء، وأدى إلى طرح السؤال التالي 

كلما حدث ادعاء بالتزویر الفرعي أمام المحكمة فھل یجوز للقاضي أن یفصل في أمر  ھدا الادعاء أم 

.)2(صلیة  إلى حین الفصل فیھ من طرف المجلسأنھ یوقف الفصل  في الدعوى الأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.260بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص )1(
.218، ص2008نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى، الجزائر )2(
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من خلال ھدا التساؤل وجد اتجاھین اتجاه أول یرى بأن المحكمة في ھده الحالة تكون مختصة 

بالفصل في الادعاء، بینما اتجاه ثاني ذھب إلى أن ذلك یعد من الاختصاص المانع والشامل للمجلس، 

.وكل ملھ أسانیده في دلك

:الاتجاه المؤید لاختصاص المحكمة-أ

صحاب ھذا الاتجاه فیما ذھبوا إلیھ وھم الغالبیة إلى جملة من الحجج ذات أساس قانوني یستند أ

:وھي)1(ومنطقي

أنھ طبقا للأصل العام الذي یحكم الطلبات العارضة، فان قاضي الذي ینظر الدعوى الأصلیة ھو -

بار دعوى التزویر المختص بنظر الطلبات  سواء كانت إضافیة أو مقابلة أو طلبات التدخل،  وباعت

الفرعیة تخضع  لأحكام الطلبات العارضة  فان القاضي الذي ینظر الدعوى الأصلیة  ھو الذي یتولى 

.الفصل فیھا

أن ورود إجراءات الادعاء بالتزویر في الباب المتعلق بالإجراءات  المتبعة أمام المجلس  لا یغیر -

ءت إلا للدلالة  على أنھ أثیر  ادعاء بالتزویر   في الأمر من شيء، ذلك أن ھذه الإجراءات  ما جا

أمام جھة الاستئناف  فان المستشار المقرر  یلتزم  بوقف الفصل في الاستئناف  وإحالة الورقة 

المدعى بتزویرھا على التحقیق، وبالتالي  لیس ھناك ما یفید بأن المجلس  ھو الذي یختص بنظر 

  .لمحكمةالادعاء بالتزویر  إذا ما أثیر أمام ا

ونشیر في الأخیر إلى أنھ بتفحص التشریعات الإجرائیة  المقارنة التي رأیناھا من قبل، فإنھا -

أجمعت  على أن قاضي الأصل ھو قاضي الفرع، حتى بالنسبة للقاعدة المتمیزة التي جاء بھا المشرع 

التزویر الفرعیة لم الفرنسي، فان دلك لا یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین ما دامت أن دعوى

.تخرج من اختصاص محاكم الدرجة الأولى

:الاتجاه المؤید لاختصاص المجلس-ب

ورغم وجاھة الرأي السابق وقوة حججھ، إلا أن أصحاب ھذا الرأي یذھبون إلى اتجاه آخر مستندین 

:)2(في دلك إلى جملة من الأسانید أھمھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.399، ص 2001عاشور مبروك، الوسیط في قانون القضاء المصري، مكتبة الجلاء الجدیدة ، مصر، )1(
.241عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص )2(
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لمحكمة، فان اختصاص النظر فیھ یعود إلى المجلس، أنھ كلما أثیر ادعاء بالتزویر أمام قاضي ا-

ولا یملك قاضي الأصل في ھده إلا  أن یوقف الفصل في الدعوى الأصلیة إلى حین الفصل  في 

دعوى التزویر الفرعیة من طرف المجلس  وتبریر ھدا أن المشرع الجزائري  جعل ھذه الدعوى 

.الفرعیة من المسائل الأولیة

عن ھده الدعاوى أن الفصل فیھا یتطلب تدخل جھة قضائیة أخرى، غیر الجھة ومن المعروف 

كما استقر القضاء على أنھ عندما یتوقف الفصل في الدعوى العمومیة .التي تنظر الدعوى الأصلیة

على مسألة تدخل في اختصاص القاضي المدني كقضایا الحالة المدنیة، فانھ یتعین أرجاء الفصل فیھا 

.صل في ھذه القضایا الأولیةإلى حین الف

لھذا فان أصحاب ھدا الرأي، یؤكدون على أنھ لا یجوز التوسع في تفسیر النصوص القانونیة 

فقواعد الاختصاص .أكثر مما تحتمل حتى ولو كانت ھاتھ النصوص مجافیة للمنطق الإجرائي

ة وأن الحد من الاختصاص لا بأنواعھ الثلاث  تحدد نوع القضایا التي تختص بھا الجھات القضائی

یكون إلا بنص قانوني ، وھو الأمر الذي حصل بشأن دعوى التزویر الفرعیة، لھدا فان المشرع قد 

منح الاختصاص  لمجلس مانع وشامل للنظر في دعوى التزویر الفرعیة سواء أثیر الدفع بالتزویر 

.)1(یاأمام قاضي المحكمة أو بمناسبة استئناف أو أمام المحكمة العل

أثار القرار القاضي بالتزویر :ثانیا

عندما یصبح القرار القاضي بالتزویر حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ بعد فوات مواعید الطعن، فان 

.ھذا القرار  تترتب عنھ جملة من الآثار ذات الطبیعة المدنیة أو الجزائیة أو حتى التأدیبیة

:تنصرف ھذه الآثار إلى ما یلي:الآثار المدنیة-1

ففي الحالة التي یكون فیھا المحرر تجاریا، فانھ یبطل :بالنسبة للمحرر المزور ونمیز بین حالتین-أ

ویستبعد من الدعوى الأصلیة، أما مضمونھ فانھ یبقى قابلا للإثبات بكل الوسائل القانونیة الأخرى، 

.)2(حرر المطعون فیھ وبالتالي یقع عبء إثباتھ من طرف من قدم الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.157و 156بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص )1(
،غرفة الجنح 06/07/2005صادر بتاریخ 314645انظر قرار جزائي تحت رقم )2(

79،ص2005،الجزائر،02،العدد
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أما في الحالة التي كون فیھا المحرر رسمیا فنمیز ھنا ما إذا كانت الرسمیة ركنا للانعقاد، وبین 

ما إذا كانت للإثبات  ففي الحالة الأولى  فانھ إذا ما تبین تزویر المحرر وبطلانھ، فانھ ینصرف حتى 

من القانون 324المادة إلى التصرف ذاتھ لأنھ یصبح منعدما، وھي حالة العقود الوارد ذكرھا في

أما إذا كانت الرسمیة للإثبات فان المحرر یتحول إلى سند عرفي وھدا ما أكدتھ .المدني الجزائري

من القانون السالف الذكر مع الإشارة ھنا إلى البیانات التي عاینھا الموظف أو الضابط 328المادة 

ي البیانات التي تلقاھا عن دوي الشأن فھي العمومي، وحتى تكون قابلة للطعن بالتزویر، في حین باق

.قابلة لإثبات العكس

حیث عندما یعاد السیر في الدعوى الأصلیة، فان الفصل فیھا یكون :بالنسبة للدعوى الأصلیة-ب

بناءا على القرار الذي صدر في الادعاء بالتزویر، ومع دلك فانھ لیس ھناك م یمنع قاضي الأصل  

.من أن یمنح أجلا للخصم لتقدیم ما عساه أن یقدم من وسائل إثبات أخرى

ن المحرر غیر مزور فان الخصم الذي تضرر من الادعاء عندما یقرر المجلس بأ:الآثار الجزائیة-2

إلى جانب التعویضات التي یجوز لھ التمسك بھا، فان لھ الحق أن یقدم شكوى أمام القضاء الجزائي 

أما إذا تقرر وجود تزویر .من قانون العقوبات الجزائري300على أساس الوشاة الكاذبة  طبقا للمادة 

یمتین الأولى تتمثل في جریمة التزویر في المحررات التجاریة أو في المحرر فانھ تنشأ عنھ جر

أما الحالة الثانیة .من قانون العقوبات الجزائري219و216المصرفیة أو العرفیة وذلك طبقا للمواد

و 221و218فتتمثل في جریمة استعمال المزور الفعل المعاقب والمنصوص علیھ في نص المادة 

وبالتالي السؤال المطروح  ھل القرار الصادر عن القاضي المدني .)1(الذكرمن القانون السالف223

.في الادعاء بالتزویر یقید القاضي الجزائي؟

عندما یصدر قرار القاضي بالتزویر، فان ھذا القرار لا یقید القاضي الجزائي أو الجنائي في 

الوسائل القانونیة للوقوف على مدى ثبوت شيء، فھذا الأخیر علیھ أن یقوم بالبحث والتحقیق بجمیع

التزویر دون الاكتفاء بما توصل إلیھ القاضي المدني وإلا كان حكمھ معرضا للإبطال أو محلا 

.ولكن ھل الحكم الجنائي أو الجزائي یقید القاضي المدني في جمیع الأحوال؟.)2(للنقض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.54ص .02،2007، غرفة الجنایات، الجزائر،العدد20/07/2005صادر بتایخ 351801انظر قرار جزائي )1(
.145إبراھیمي ، المرجع السابق، ص محمودمحمد)2(
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من المستقر علیھ قانونا أنھ متى رفعت دعوى التزویر الأصلیة أمام القضاء الجزائي  طبقا 

لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فان القاضي المدني یوقف الفصل في دعوى التزویر 

ضي المدني الفرعیة، حتى یتم الفصل في الدعوى الأصلیة بحكم نھائي إما بالإدانة أو البراءة، والقا

ملزم بما فصل فیھ ھدا الحكم وھدا حتى لا یحدث تعارض بین الأحكام ، لكن ما حدود تقید القاضي 

المدني بھذا الحكم؟ 

فإذا قضى الحكم الجنائي بالإدانة، فمعنى دلك أن التزویر ثابت وعندئذ یتقید بھ القاضي المدني 

حكم الجنائي القاضي بالبراءة فھنا نمیز بین أمرین  ویقضي بعدم صحة المحرر ویستبعده، أما إذا ال

الأول انھ إذا كانت البراءة لأسباب لا تتعلق بصحة السند كعدم تقدیم أصل السند للمضاھاة أو أن 

التزویر لیس من النوع المفضوح كأن یكون مجرد أخطاء مادیة فھنا لیس لھدا الحكم حجیة أمام 

أما الأمر الثاني  فان البراءة .وره بشأن صحة السند أو بطلانھالقاضي المدني الذي لھ أن یباشر د

تكون لأسباب تتعلق بصحة السند ذاتھ، كأن یكون الحكم قد صدر بعد إجراء تحقیق على المستند 

بواسطة خبیر، وتبین أنھ غیر مزور فھذا الحكم تكون لھ الحجیة أمام القاضي المدني الذي  لا یجوز 

.)1(ى التحقیق مرة ثانیةلھ أن یحیل المستند عل

لعل سبب ارتباط دعوى التزویر الفرعیة بالحكم الجنائي مرده إلى الأساس المشترك الذي یجمع 

بین دعوى التزویر الفرعیة والأصلیة، وھو الوصف القانوني للفعل الذي یجمع الدعویین وھو فعل 

إلى مدى تبین صحة المحرر بعد إجراء التزویر وأن قیام الحجیة في الحكم الصادر بالبراءة مرده

.تحقیق أم لا

:الآثار التأدیبیة-3

إن الموظف أو الضابط الذي قام بارتكاب التزویر فانھ یكون عرضة لعقوبات تأدیبیة، بالإضافة 

اذ یكون  في ھده الحالة معرضا للفصل من الوظیفة مع الإشارة أن العقوبات .إلى عقوبات جزائیة

بیة لا تتقرر بموجب القرار المدني القاضي بالتزویر، ولكن ذلك مرتبط بالحكم الجنائي القاضي التأدی

.بإدانة الموظف على جرم التزویر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2007ماي13المؤرخ في 05-07القانون رقم المعدل والمتمم بموجب 58-75من أمر رقم 339أنظر المادة)1(

.من القانون المدني الجزائري
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لذا فالتزویر في المدني وان اقتصر على تقریر سلامة المحرر من التزویر، فانھ مقابل ذلك متى 

أما بشأن جریمة التزویر أو .ثبت التزویر فان أثاره تكون وخیمة عند تحریك الدعوى العمومیة

ال مزور، إذ لا یبقي مجالھ في ھذا الصدد محصورا في القضاء المدني، وإنما یشمل جریمة استعم

.)1(المجال الجزائي وكدا الإداري

ھكذا نصل في آخر المطاف من ھذه المرحلة وبعد أن وقفنا عند المفھوم الحقیقي للدفع بالتزویر 

وانتھینا فیھ إلى نتیجة أساسیة وھي أنھ خلافا للأصل العام الذي یحكم الدفوع بصفة عامة، فان الدفع 

في دعوى عارضة كما بالتزویر لا یمكن ممارستھ في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا 

عبر عنھا المشرع وھي دعوى التزویر الفرعیة التي ترفع طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى،  

وتتبع فیھا إجراءات الخصومة المعتادة إلا ما كان محل لنص خاص والتي تكون الغایة منھا ھي  

تزویر لھذا المحرر لا وأن إثبات ال.التوصل  إلى إثبات سلبا عدم صحة المحرر المدعى تزویره

فلذلك نحن نرى أنھ لیس .یكون إلا بإتباع إجراءات تحقیق الخطوط فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة

ھناك ما یمنع المشرع من تقریر نصوص قانونیة تجیز قبول ھذه الدعوى، بل وحتى مضاھاة 

.)2(الخطوط تماشیا مع التطور الحاصل لدى غالبیة التشریعات المقارنة

من خلال كل ما سبق ذكره في ھذا الفصل، نخلص إلى  أن جریمة التزویر في المحررات 

إما عن طریق النیابة العامة إذا وصل إلى علمھا وقوع ,التجاریة  تحرك مثلھا مثل باقي الجرائم

وإما عن طریق المضرور من الجریمة عن طریق الادعاء مدنیا أمام ,تزویر في محرر تجاري

كما أن التحقیق في ھذه الجریمة یختلف باختلاف نوع المحرر أو وصف الجریمة .التحقیققاضي 

بین ما إذا كانت جنحة أو جنایة باعتبار أن التحقیق في الجنحة  یكون على مستوى قاضي التحقیق،  

إضافة إلى,أما التحقیق في الجنایة فیكون على درجتین أي  مستوى قاضي التحقیق وغرفة الاتھام

ھذا فان الجھة المختصة بالفصل في جنحة التزویر ھي قسم الجنح على مستوى المحكمة التي تصدر 

أما الجھة المختصة بالنظر في جنایة التزویر ھي محكمة الجنایات على مستوى ,عقوبات جنحیة 

بھا و التي المجلس القضائي التي لھا الولایة العامة بالنظر في الجنایات والجنح والمخالفات المرتبطة

دون أن ننسى أن دعوى التزویر إما أن تكون دعوى أصلیة أو ,تصدر عقوبات جنحیة و جنائیة

الغایة منھا استبعاد المحرر وعدم استعمالھ كوسیلة للإثبات في .دعوى تزویر جزائیة عرضیة

.)3(الدعوى الأصلیة وھو ما یعرف بالتزویر العرضي الجزائي أو الطعن بالتزویر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.230، ص 2008نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى، الجزائر )1(
.589بربارة عبدالرحمن، المرجع السابق،ص )2(
.308محمد المنجي، المرجع السابق، ص )3(
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:الخـاتـمة

جھد قمنا بھ، بھدف التصدي لھذا الموضوع ذو الصیغة العلمیة تعد ھذه الدراسة حصیلة
وما توصلنا إلیھ من خلال .والعملیة الكبرى والذي أثار ووسع دائرة النقاش بین رجال القانون

لك في مختلف القیم والأشیاء البحث، أن ھذا النوع من الجرائم یعد من الأفعال الضارة بالثقة العامة وذ
والمحررات التي یتم التعامل بھا بین الأفراد والإدارات، كالأوراق التجاریة والمحررات المصرفیة 
والعرفیة بكافة أنواعھا، كما تعد ھذه الجریمة قدیمة كقدم الإنسان على الأرض إلا أنھا قد سایرت 

زة حدیثة ومتطورة یصعب التفریق بین الشيء التقدم التكنولوجیة حیث أصبحت ترتكب باستعمال أجھ
.المزور والأصلي

إن ھذه الأنواع من الجرائم قد ترتكب عن طریق  التزویر أوالتقلید أوالتزییف أو الاصطناع 
وھي الأفعال المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائریة بجزاءات مختلفة حسب درجة خطورة 

فمھما كانت .من تأثیر على أمن واستقرار المجتمع وسیادة الدولة واقتصادھاكل جریمة وذلك لما لھا 
ھذه الجرائم متنوعة فإن ھدفھا واحد وھو إلحاق الضرر بالغیر سواء كان ضررا مادیا أو معنویا أو 
خاصا اجتماعیا أو فردیا الأمر الذي جعل أغلبیة دول العالم تتجند بكل إمكانیاتھا المادیة والمعنویة، 

.لمحاربة ھذه الظاھرة التي أخذت أبعاد خطیرة وأصبحت تصنف ضمن الجرائم الدولیة المنظمة

فمن خلال الواقع الذي نعیشھ، یلاحظ انتشارا رھیبا لجریمة التزویر في المحررات التجاریة 
ستزعزع على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة للدول، ولو استمرت ھذه الجریمة وتزایدت حتما

كیان المجتمع الذي یمثل الدولة في سیادتھا وثقافتھا، وتمنعھ من مسایرة التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي یطمح إلیھ، فالتزویر في المحررات التجاریة أصبح لا یقتصر الیوم على حذف أو تغییر في 

بي للثورة التكنولوجیة  محتوى الوثیقة یدویا، بل أنھ تعدى إلى أبعد من ذلك بسبب الاستغلال السل
وظھور آلات  تزویر حدیثة كالتزویر بواسطة الكمبیوتر أو آلة الطباعة واستعمالھا كأداة للإضرار 

.بحقوق الأفراد ومصالح الدولة

وبناءا على ھذه النتائج التي توصلنا إلیھا نقترح أنھ كان أفضل على المشرع الجزائري إدخال 
النصوص القانونیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات المسایرة المجرم تعدیلات جدیدة على 

"التزویر، التزییف، التقلید"وتخصیص الأفعال المادیة لجریمة التزویر .المزور وردعھ
دراسة  كل فعل على حدى بمادة مستعملة بھ، ھذا من أجل التبسیط وحل المبھمات التي نجدھا في و

.د القانونیة المجرمةمضمون الموا

أنھ یجب على الدولة الجزائریة تدعیم مخابر الشرطة العلمیة بأحدث التقنیات والأجھزة التي  كما      
تكون مختصة في الكشف عن التزویر وتعمیمھا على كافة أقطار التراب الوطني الجزائري  من أجل 

ى الدولة والسلطات المختصة أن تضع مراقبة الأشخاص المشتبھ بھم للقیام بالتزویر، مع أنھ عل
.الوسائل الوقائیة  اللازمة من أجل تفادي وقوع ھذا النوع من الجرائم
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قـائـمــة الـمصـادر

I-المصـادر باللغـة العربیـة:

:أھم الاتفاقیات التي انضمت إلیھا الجزائر-1
على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة المتضمن المصادقة1972یولیو 27المؤرخ في 35-72الأمر رقم -

20ر .ج1972فبرایر 27بنقل البضائع بواسطة سكك الحدید و الموقع علیھا بمدینة برن بتاریخ 
.642، ص 84، العدد 1972أكتوبر 

المتضمن الانضمام إلى الاتفاقیة 1988یولیو26المؤرخ في 143-88المرسوم الرئاسي رقم -
14الدولي للسلع في ظل دفاتر النقل الدولي عبر الطرق المبرمة لجنیف في الجمركیة المتعلقة بالنقل 

.154، ص 30، العدد 1988یولیو 23ر .، ج1975نوفمبر 
المتضمن المصادقة على الاتفاقیة 1990دیسمبر 22المؤرخ في 421-90المرسوم الرئاسي رقم -

ئع والعبور الموقعة في الجزائر بتاریخ بین دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للبضا
.120، ص 06، العدد 1991فبرایر 06ر .، ج1990یولیو 23

):حسب التسلسل التاریخي(النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع الجزائري -2
، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -

.22، ص47، العدد رقم 1966جوان 08ر المؤرخة في .والمتمم، ج
، المتعلق بقانون العقوبات الجزائري المعدل 1966جوان 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -

.23، ص48، العدد رقم 1966جوان 10ر المؤرخة في .والمتمم، ج

ني المعدل و المتمم، ، المتعلق بالقانون المد1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -
.990،  ص 78، العدد رقم 1975سبتمبر 30ر المؤرخة في .ج
، المتعلق بالقانون التجاري المعدل و المتمم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -
.1073،  ص 101، العدد رقم 1975دیسمبر 19ر المؤرخة في .ج
58-75، المعدل و المتمم للأمر 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -

.3،  ص 27، العدد رقم 1993أفریل 27ر المؤرخة في .المتعلق بالقانون التجاري، ج
المؤرخ 59-75، المعدل و المتمم للأمر رقم 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27-96الأمر رقم -

، العدد رقم 1996دیسمبر  11خة في ر المؤر.المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26في 
.04،  ص 77

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25المؤرخ في 05-08القانون رقم -
.01،  ص 21، العدد رقم 2008أفریل 23ر المؤرخة في .الإداریة، ج

):حسب التسلسل الأبجدي(المراجع العامة والخاصة -3
صطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس باللغتین العربیة و الفرنسیة، ابتسام القرام، الم-

.1988قصر الكتاب، البلیدة، 
.2006أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، -
.2006أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الرابعة، دار ھومة، الجزائر،-
2007الجزائر، ,دار ھومة,أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة-
أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بدون -

.تاریخ نشر
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دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، -
1972.

-.1998الیاس حداد،السندات التجاریة في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-
الإسكندریة،  ,دار الجامعة الجدیدة,جریمة التزویر في المحررات الالكترونیة,إیھاب فوزي السقا

2008.
.2001راءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوبشیر محمد أمقران، قانون الإج-
.بوكحیل الأخضر، الإجراءات الجنائیة، مطبعة الشھاب، الجزائر، بدون تاریخ نشر-
.1991حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشاة المعارف، الإسكندریة، -
.1996ر النفائس للطباعة والنشر، لبنان،جعفر جزار، العملیة البنكیة، الطبعة الأولى، دا-
جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال -

.1999التربویة، الجزائر، 
دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع  الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات -

.2005ینة، الجامعیة، قسنط
راشد راشد، الأوراق التجاریة الافلاس والتسویة القضائیة في الجزائر، دیوان المطبوعات -

.1999الجامعیة،الجزائر،
.2000راشد مراد عبد الفتاح، شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة، دار النشر، القاھرة، -
ة، منشأة المعارف، الإسكندریة بدون تاریخ رمسیس بھنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومی-

.نشر
.1978رؤوف عبید، جرائم التزییف والتزویر، الطبعة الثالثة، بدون مكان نشر، مصر، -
.1986سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري، دار الشھاب، باتنة، -
ماسة بالمصلحة العامة، الجامعة الجدیدة سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم ال-

.1993للنشر، الإسكندریة، 
عبد الحكیم فوده، جرائم التزویر في المحررات الرسمیة والعرفیة في ضوء الفقھ والقانون، دار -

.الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون تاریخ نشر
، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، عبد الحكیم فوده، الطعن بالتزویر في المواد المدنیة والجنائیة-

.1997الإسكندریة، 
عبد الحمید الشواربي، التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء الفقھ والقضاء منشأة المعارف، -

.الإسكندریة، بدون تاریخ نشر
عبد الرزاق الصنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة -
.2000ثالتة الجدیدة، بیروت، ال
.2005عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، دار ھومھ، الجزائر -
عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق، دار ھومھ، -

.2005الجزائر، 
لجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الطبعة السادسة، عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات ا-

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.1988عبد الله سلیمان، جرائم الشیك وخیانة الأمانة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
الجزء الثاني، عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائیة، جرائم الجنایات والجنح ضد ملك العام، -

.2004منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، 
علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار -

.2005الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
ات الجامعیة، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوع-

.1990الإسكندریة، 
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.1989فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بدون مكان نشر، -
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، -

.2003الأنشطة التجاریة المنظمة، ابن خلدون للنشر و التوزیع، 
.1993فرج علواني ھلیل، جرائم التزییف والتزویر، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكنداریة -
مازن الحنبلي، شرح جرائم التزویر والتزییف والتقلید، الطبعة الأولى، المكتبة القانونیة، دمشق، -

2004.
الثاني، دیوان المطبوعات محمد محمود الإبراھیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء -

.2001الجامعیة الجزائر، 
محمد أحمد المشھداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، دار الثقافة ، الأردن ، بدون تاریخ -

.نشر
محمد أحمد عابدین، قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في الإثبات وطرق الطعن علیھا بالتزویر، -

.2002المعارف، الإسكندریة، ، منشأة -الإنكار، الجھالة
محمد المنجي، الموسوعة الجامعة في الدعاوى العملیة، الجزء الرابع، المكتب الفني للموسوعات -

.2002القانونیة الإسكندریة 
محمد المنجي، الموسوعة الجامعة في الدعاوى العملیة، الجزء الخامس، المكتب الفني للموسوعات -

.2002القانونیة، الإسكندریة 
.2006مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري دارھومة الجزائر ,محمد حزیط-
محمد زكي أبو عامر، سلیمان عند المنعم، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، المؤسسة -

.1999الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
نیة والتجاریة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المد-

.2007الحقوقیة،لبنان،
محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة دیوان -

.2004,المطبوعات الجامعیة، الجزائر
.1977محمد فرید العریني، الوسیط في القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -
مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب -

.2004الأول، الاعتراف والمحررات، دار ھومة ، الجزائر، 
.1983مصطفى كمال طھ، أساسیات القانون التجاري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،-
طعن بالتزویر في المواد الجنائیة والمدنیة، دار الفكر والقانون، مصطفى مجدي ھرجھ، إجراءات ال-

1995.
معوض عبد التواب، الوسیط في شرح جرائم التزویر والتزییف وتقلید الأختام، منشأة المعارف، -

.1988الإسكندریة، 
اب مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجنائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكت-

.1992الجزائر، 
نادیة فوضیل،الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الحادي عشر،دار الھومة، -

.2006الجزائر،
ھشام زوین، البراءة في جرائم تزویر المحررات والمستندات الرسمیة والعرفیة، دار الكتاب -

.الذھبي، مصر، بدون تاریخ نشر
التجاریة في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، سمیر جمیل الفتلاوي،العقود -

.1992الجزائر،

):حسب التسلسل الأبجدي(المحاضرات والمقالات و المذكرات -4
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موضوع رسالة ,الضرر في جریمة تزویر المحررات ,عبد الله بن جلوي عبد الله الأبرقي -
.2006/2007جنائیة  قسم العدالة ال,كلیة الدراسات العلیا ,ماجستیر 
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الملخص

تعتبر جریمة التزویر في المحررات التجاریة موضوعا من المواضیع ذات الأھمیة من الناحیة 
استھلت موضوع ، المحررات التجاریةألا وھيالتجاریة،  حیث تتعلق بحمایة فئة خاصة من المحررات 

بعض الاتفاقات الدولیة الخاصة بھذا النوع من المحررات التجاریة إلىبحثنا بمقدمة تطرقت من خلالھا 
.الأوراق والدفاتر التجاریة

القانوني في التركیز على التدابیر القانونیة المتخدة من قبل المشرع الجزائري الإشكالحصرت 
.؟لمكافحة جریمة التزویر في المحررات التجاریة ؟ وما مدى تجسیدھا على أرض الواقع

إلىخطة ثنائیة تتكون من فصلین، وكل فصل إلىتقسیم موضوع بحثنا بقمناالإشكالیةلمعالجة 
نا في لحیث تناو،والمضمونمن حیث الشكل مطلبین مراعیا بذلك التوازن إلىمبحثین وكل مبحث 

أما الفصل الثاني فیتعلق بطرق الفصل الأول خصائص وأركان جریمة التزویر في المحررات التجاریة،
.قمع جریمة التزویر في المحررات التجاریةوإجراءات

إلاھو جدید في مجال البحث العلمي، ونادر من حیث المراجع ،رغم أن الموضوع الذي تعرضنا الیھ
ل مذكرات ماجستیر ورسائإلىبالإضافةجمعنا عددا معتبرا من المراجع العامة وكذا الخاصة أننا

، وھو ما یدل بأسلوب واضح بعید كل البعد عن الغموضالدكتوراه وكذا النصوص التشریعیة والتنظیمیة
.على الجھد المبذول في تحریرھا

في الأخیر ختمنا موضوع بحثنا بواقع المحررات التجاریة في الجزائر، وبینا المجھودات التي بذلتھا 
الدور الذي ینبغي أن تلعبھ مخابر الشرطة العلمیة من أجل الجزائر في مجال مكافحة ھذه الجریمة، و

.الكشف عن التزویر، والوسائل الوقائیة اللازمة لتفادي وقوع ھذا النوع من الجرائم

:
التزویر؛ التزییف؛ التقلید؛ المحرر التجاري؛ محرر مزور؛ السفتجة؛ دفتر تجاري؛  الشیك؛ سند لأمر؛ 

.عقد فاتورة

2014مارس 18نوقشت یوم 
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